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[٦ تموز/يوليه ٢٠٠١] 
المحتويات 

الصفحةالفقرات 

معلومات عن بعض خطط التسديد المتعددة السنوات والتدابير الحافزة والمثبطة التي 
تطبقها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١-٥والمنظمات الإقليمية
المرفقات 

ـــددة الســنوات والتدابــير الحــافزة والمثبطــة الــتي تطبقــها معلومـات عـن بعـض خطـط التسـديد المتع الأول -
. . . . ٢مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية.
الحكم المتعلق بخطط التسديد في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها مـن المنظمـات ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير الحافزة لسداد الاشتراكات المقررة في أواا ٢٩بـــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير المثبطة للتأخر في تسديد الاشتراكات المقررة ٣٥جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام حوافز المنحنى السيني ٤٤الثاني -
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معلومات عن بعض خطـط التسـديد المتعـددة السـنوات والتدابـير 
الحـافزة والمثبطـة الـتي تطبقـها مؤسســـات منظومــة الأمــم المتحــدة 

  وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية 
ـــف أن  طلبـت الجمعيـة العامـة إلى لجنـة الاشـتراكات، فيمـا طلبتـه في قرارهـا ٥/٥٥ أل - ١
تواصل النظر في فهرسة المتأخرات والفوائد المحتسبة عليها وخطط التسـديد المتعـددة السـنوات 
والتسديد المبكر للبلدان المساهمة بقوات، والنظـر في مقترحـات أخـرى تتعلـق بالتدابـير الراميـة 
إلى التشـجيع علـى دفـع الاشـتراكات المقـررة في حينـها وبالكـامل ودون شـروط، مـــع مراعــاة 
الخبرة المكتسبة من الحوافز والجزاءات المتعلقة بدفـع الاشـتراكات المقـررة في مؤسسـات الأمـم 
المتحـدة الأخـرى وغيرهـا مـن المنظمـات المتعـددة الأطـراف والمنظمـــات الإقليميــة، وأن تقــدم 

تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين. 
ونظرت اللجنة في هذه المسائل في وقت سابق من دورا التاسعة والخمسـين المعقـودة  - ٢

في عام ١٩٩٩، عملا بالطلب الوارد في قرار الجمعية العامة ٣٦/٥٣ جيم. 
ويتضمـن المرفـق الأول لهـذه الوثيقـة بعـض المعلومـــات المتعلقــة بــالموضوع. ويتضمــن  - ٣

المرفق الثاني مذكرة عن نظام حوافز المنحنى السيني. 
وأشارت أمانة الاتحاد الأوروبي إلى أا لا تطبق حوافـز أو مثبطـات فيمـا يتعلـق بعـدم  - ٤
دفع الاشتراكات. كما أشـارت أمانـة منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي إلى أـا 
لا تطبـق حاليـا أي حوافـز أو مثبطـات، رغـم أـا كـانت تعمـــل في الســنوات الســابقة بنظــام 
ـــها المنظمــة بــين الأعضــاء  لقسـمة صـافي الفـائدة علـى الاسـتثمارات القصـيرة الأجـل الـتي تجني

كحافز على الدفع المبكر. 
وفي الدورة الحادية والستين للجنة الاشتراكات قـررت اللجنـة إتاحـة هـذه المعلومـات  - ٥

في شكل إضافة لتقريرها(١). 

 __________

 .(A/56/11) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١١ (١)
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 المرفق الأول 
معلومات عن بعض خطـط التسـديد المتعـددة السـنوات والتدابـير 
الحـافزة والمثبطـة الـتي تطبقـها مؤسســـات منظومــة الأمــم المتحــدة 

وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية.   
الحكم المتعلق بخطط التسـديد في مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة وغيرهـا  ألف -

 من المنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية 
تم في عام ١٩٩٦، تزويد الفريق العامل الرفيع المسـتوى المفتـوح بـاب العضويـة المعـني  - ١
بالحالة المالية للأمم المتحدة بمعلومـات عـن الممارسـات المتبعـة في عـدد مـن مؤسسـات منظومـة 
الأمم المتحدة فيما يتعلق بخطط الدفع لتسوية المتأخرات مـن الاشـتراكات المقـررة. وتـرد هـذه 

المعلومات أدناه. ومن السمات المميزة لتلك الترتيبات ما يلي: 
لا تنفذ ترتيبات تسوية المتأخرات خلال فترة محددة إلا عندمـا تكـون الـدول  (أ)
الأعضـاء علـى وشـك فقـدان حقوقـها في التصويـت بسـبب ارتفـاع قيمـة متأخراـا. ويختلـــف 
تعريف المتأخرات التي تؤدي إلى فقدان حقوق التصويت من وكالة إلى أخرى (انظر أدناه)؛ 

تصـل فـــترات تســوية المتــأخرات مــن خــلال ترتيبــات الســداد هــذه لمعظــم  (ب)
الوكالات المشار إليها أعلاه إلى ١٠ سنوات؛ 

يشترط عدد من هذه الوكالات في ترتيباته لتسوية المتأخرات، سداد الاشـتراكات  (ج)
الحالية والسلف إلى صناديق رأس المال المتداول بالإضافة إلى سداد أقساط المتأخرات؛ 

ـــن  تنـص هـذه الترتيبـات أيضـا علـى طريقـة معالجـة تخلـف الـدول الأعضـاء ع (د)
سداد الأقساط المستحقة عليها. 

ويـرد أدنـاه موجـز لترتيبـات السـداد الـتي تتبـع لتسـوية المتـأخرات في كـل وكالـة مـــن  - ٢
طائفة الوكالات المتخصصة المشار إليها أعلاه. 

 
منظمة العمل الدولية  - ١ 

تنص الفقرة ٤ من المادة ١٣ من دستور منظمة العمل الدولية على ما يلي:  - ٣
”لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته الماليـة في المنظمـة 
حــق التصويــت في المؤتمــــر، أو في مجلـــس الإدارة، أو في أي لجنـــة، أو في انتخابـــات 
أعضــاء مجلــس الإدارة، إذا كــان مقــدار المتــأخر عليــه مســاويا لمقــدار الاشـــتراكات 
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المسـتحقة عليـه في السـنتين الكـــاملتين الســابقتين أو زائــدا عنــها: علــى أن يكــون في 
إمكان المؤتمر أن يقرر بأغلبية ثلثي أصــوات المندوبـين الحـاضرين السـماح لهـذا العضـو 

بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع ناشئ عن أسبــــاب لا قبل للعضو ا“. 
وتنص المادة ٣١ للأوامر الدائمة لمؤتمر العمل الدولي على:  - ٤

ينبغي أولا إحالة أي طلب أو اقتراح بأن يسمح المؤتمر لعضو متـأخر  ”(أ)
ــة  في سـداد اشـتراكاته بـالتصويت وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ١٣ مـن الدسـتور إلى لجن

الشؤون المالية بالمؤتمر، التي ينبغي أن تقدم تقريرا ذا الشأن باعتباره مسألة عاجلة. 
”(ب) لا يحق للعضو التصويت حتى يصدر المؤتمر قرارا بشأن الطلب أو الاقتراح. 
تقدم لجنة الشؤون المالية إلى المؤتمر تقريرا تدلي فيه برأيـها في الطلـب  ”(ج)

أو الاقتراح. 
إذا رأت لجنــة الشــؤون الماليــة أن عــدم الســداد يرجــع إلى ظـــروف  ”(د)
خارجـة عـن إرادة العضـو؛ ورأت أنـه مـن المناسـب أن تقـترح علـى المؤتمـر أن يســمح 
للعضو بالتصويت وفقا للفقرة ٤ من المادة ١٣ مـن الدسـتور، فإـا تقـوم في تقريرهـا 

بما يلي: 
تشرح طبيعة الظروف الخارجة عن إرادة العضو؛  ‘١’ ”

تقـدم تحليـلا للعلاقـات الماليـة بـين العضـو والمنظمـة خـلال الســـنوات  ‘٢’ ”
العشر السابقة؛ 

تبين التدابير التي ينبغي اتخاذها بغية تسوية المتأخرات.  ‘٣’ ”
يمكن تعليق أي قـرار قـد يتخـذه المؤتمـر بالسـماح لعضـو متـأخر عـن  ”(هـ)
سـداد اشـتراكاته بـالتصويت بـالرغم مـن وجـود هـذه المتـــأخرات علــى شــرط الــتزام 

العضو بأي توصيات لتسوية المتأخرات قد يصدرها المؤتمر“. 
ووفقا للفقرة ١ من المادة ٣١ من الأوامر الدائمة للمؤتمـر، تنظـر لجنـة الشـؤون الماليـة  - ٥
في المؤتمر في الطلبات التي تقدمها الحكومات للسماح لها بالتصويت في المؤتمر. ويتخذ المؤتمـر، 
اسـتنادا إلى تقريـر لجنـة الشـؤون الماليـة، الـذي يبـين، ضمـن أشـياء أخـرى، التدابـير الـتي ينبغــي 

اتخاذها لتسوية المتأخرات، قرارات تبين الطريقة التي تسوى ا المتأخرات المشار إليها. 
والقرارات المتعلقة بالسماح لأحد البلدان بالتصويت بموجب الفقرة ٤ مـن المـادة ١٣  - ٦

من دستور منظمة العمل الدولية تشمل، في جملة أمور، ما يلي: 
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قبـول الـترتيب الـذي تقترحـه إحـدى الحكومـات لقيـــام المؤتمــر العــام لمنظمــة  (أ)
العمل الدولية بتسوية المتأخرات؛ 

سداد كامل الاشتراك الجاري في السنة التي يستحق سداده فيها؛  (ب)
مدة وعدد أقساط سداد المتأخرات.  (ج)

 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)  - ٢ 

تنص الفقرة ٤ من المادة ٣ من دستور منظمة الأغذية والزراعة على ما يلي:  - ٧
”لكل دولة عضو صوت واحد فقط وليس للدولة العضـو المتخلفـة عـن دفـع 
اشتراكاا المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويـت في المؤتمـر إذا بلـغ مقـدار متأخراـا 
ما يعادل أو يزيـد علـى مقـدار الاشـتراكات المسـتحقة عليـها عـن السـنتين التقويميتـين 
السابقتين. ومع ذلك يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضـو بـالتصويت إذا اقتنـع 

بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادا“. 
ويعالج مجلس الفاو ولجنـة الشـؤون الماليـة مسـألة الإجـراءات والممارسـات الـتي تتبعـها  - ٨
الفاو لإعادة حقوق التصويت للدول الأعضاء الـتي عليـها متـأخرات مـن الاشـتراكات المقـررة 

ويقدمان تقريرا إلى مؤتمر الفاو. 
ويتخذ المؤتمر، بعد أن يحيط علما باقتراح إحدى الـدول الأعضـاء بتصفيـة متأخراـا،  - ٩
قرارا ينص، ضمن أشياء أخرى، على سـداد المتـأخرات مقسـطة علـى عـدد يصـل إلى ١٠ أقسـاط 

سنوية. وينص أيضا على أن التخلف عن سداد قسطين يجعل خطة التقسيط لاغية. 
وتشمل قرارات المؤتمر في هذا الصدد، ضمن أشياء أخرى، العناصر التالية:  - ١٠

الإشــارة إلى اقــتراح الحكومــة بتصفيــة متأخراــا بالإضافــة إلى ســداد كــــل  (أ)
اشتراك جار خلال السنة التقويمية التي يتقرر فيها؛ 

الإشارة إلى المبلغ الإجمالي للمتأخرات الذي ستجري تسويته بالدفع على أقساط؛  (ب)
توقيت السداد؛  (ج)

سداد السلف إلى صندوق رأس المال العامل؛  (د)
الإشارة إلى أن التخلف عن سداد قسطين يجعل خطة التقسيط لاغية.  (هـ)

وفي الدورة ٢٨ لمؤتمر الفاو المعقودة في عام ١٩٩٥، كان هناك ٣٤ دولة عضو ليـس  - ١١
لهـا حـق التصويـت في المؤتمـر. واقـترحت أربـع عشـرة دولـة منـها سـداد متأخراـا مــن خــلال 
ترتيبات تقسيط وجرى إعادة حقوق التصويـت إليـها. وحـتى ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠١، كـان 

هناك أربع دول أعضاء ظلت تدفع مبالغ سنوية. 
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منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)  - ٣ 
تنص المادة ٨٣ مـن النظـام الداخلـي للمؤتمـر العـام وتعديلاتـه الـتي أقرهـا المؤتمـر العـام  - ١٢

الثامن والعشرين لليونسكو في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ على ما يلي: 
كل دولة عضو قدمت وثائق اعتمادها وفقـا لأحكـام المـادة ٢٢، أو  - ١”
يكـون المؤتمـر العـام قـد منحـها حـق التصويـت بصفـة اسـتثنائية رغــم عــدم اســتيفائها 
شروط المادة المذكورة، تتمتـع بصـوت واحـد في المؤتمـر العـام أو في أي لجنـة أو هيئـة 

فرعية أخرى تابعة له. 
ومع ذلك لا يجوز لأية دولة عضو أن تشترك في التصويت في المؤتمـر  - ٢”
ـــوع الاشــتراكات  العـام أو في أيـة لجنـة أو هيئـة فرعيـة أخـرى تابعـة لـه، إذا كـان مجم
المسـتحقة عليـها يفـوق مبلـغ المسـاهمة الماليـة المطلوبـة منـها عـن السـنة الجاريـة والســنة 
التقويميـة الـتي سـبقتها مباشـرة، مـا لم يتبـين للمؤتمـر العـام أن الدولـة العضـو المذكـــورة 

تخلفت عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادا“. 
ووفقا للإجراءات الوارد وصفها في الفقرات من ٣ إلى ١٠ من المادة ٨٣ مـن النظـام  - ١٣
الداخلـي للمؤتمـر العـام وتعديلاتـه، يقـوم المديـر العـام، قبـــل كــل دورة عاديــة للمؤتمــر العــام، 
بإخطار الدول الأعضاء المعرضة لخطر فقدان حقها في التصويـت، وفقـا للأحكـام ذات الصلـة 
مـن الفقـرة جيـم مـن المـادة ٤ مـن الدسـتور، وقبـل سـتة أشـهر علـى الأقـل مـن التـاريخ المقــرر 
لافتتاح المؤتمر. وتوجه الدول الأعضاء رسائلها المتعلقة بأحكـام الفقـرة جيـم مـن المـادة ٤ مـن 
الدستور إلى المدير العام، الذي يحيلها إلى اللجنة الإداريـة للمؤتمـر العـام. وتبحـث هـذه اللجنـة 
المسألة في بداية أعمالها وتصدر، في جلسة عامة، تقريرا وتوصيات بشأن الموضـوع. ويتضمـن 

تقرير اللجنة الادارية إلى المدير العام ما يلي: 
وصفا للظروف التي تجعل عدم السداد خارجا عن إرادة الدولة العضو؛  (أ)

معلومات عن سجل الدولة العضو فيما يتعلق بسداد اشـتراكاا في السـنوات  (ب)
السابقة وعن الطلب (الطلبات) المتعلقة بحقوق التصويت؛ 

بيانا بالتدابير المتخذة لتسـوية المتـأخرات - عـادة خطـة للسـداد لتسـوية هـذه  (ج)
المتأخرات على أقساط سنوية خلال ثلاث فترات مدة كل منها سنتان - وإشـارة إلى الشـرط 
الــذي قطعتــه الدولــة العضــو علــى نفســها بــأن تبــذل كــل مــا في وســعها لتســدد بانتظــــام 

الاشتراكات السنوية المقررة في المستقبل. 
ويرهـن أي قـرار بالسـماح بـالتصويت لأي دولـة عضـو متـأخرة في سـداد اشـــتراكاا  - ١٤

بالتزام الدولة العضو بالتوصيات التي أصدرها المؤتمر العام فيما يتعلق بتسوية المتأخرات. 
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وبعد موافقة المؤتمر العام على خطة السداد التي يجري بموجبـها توحيـد المبـالغ المتـأخرة  - ١٥
على الدولة العضو وجعلـها قابلـة للسـداد، فـإن أي قـرار يتخـذه المؤتمـر بالسـماح لهـذه الدولـة 
العضو بالتصويت يظـل سـاري المفعـول مـا دامـت الدولـة العضـو المعنيـة تلـتزم بدفـع الأقسـاط 

السنوية المستحقة عليها في التواريخ المقررة. 
وحتى اية عام ٢٠٠٠، كان لـ ٣٥ من الـدول الأعضـاء خطـط تسـديد. وكـان ٢٨  - ١٦

دولة منها متأخرة عن الدفع حتى اية ذلك العام. 
 

منظمة الطيران المدني الدولية  - ٤ 
ابتداء من ١ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، أصبـح الحـق في التصويـت في جمعيـة منظمـة  - ١٧
الطيران المدني الدولي وفي مجلسها، يعلق بالنسـبة للـدول المتعـاقدة الـتي لم تـف بالتزاماـا الماليـة 
بشأن المتأخرات الـتي تعـادل قيمتـها، أو تتجـاوز قيمـة اشـتراكات السـنوات الثـلاث السـابقة، 
والتي لم تبرم اتفاقا مـع الـس بشـأن تسـوية التزاماـا المتـأخرة. أو لم تمتثـل لشـروط الاتفـاق. 
ـــة والــس، فإنــه في حالــة توزيــع فــائض،  وبالإضافـة إلى فقـدان حقـوق التصويـت في الجمعي
لا يحق للدول التي لها متأخرات تتصل بالسنوات التي يشملها الفائض الموزع، أن تحصـل علـى 

حصتها من الفائض، إلا إذا كانت قد أبرمت اتفاقا وكانت تمتثل لأحكامه. 
وابتداء من ١ كانون الثــاني/ينـاير ١٩٩٩، ولفـترة تجريبيـة مدـا ثـلاث سـنوات، فـإن  - ١٨

أي دولة دخلت في خطة تسديد وتحصل على حصتها من الفائض. 
وقد انعقدت جمعية منظمة الطـيران المـدني الـدولي في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨. وبلغـت  - ١٩
نسبة الاشتراكات المسددة عن سنة ١٩٩٨ إلى الاشتراكات المقررة ٩٥ في المائة، وهـي أعلـى 

نسبة تتحقق منذ سنوات عديدة. 
التنازل عن تطبيق الجـزاءات، أي تعليـق حقـوق التصويـت، ممكـن إذا قـررت الجمعيـة  - ٢٠
أن عدم الدفع يعود إلى ظروف تخرج عن نطاق الدولة. إلا أن هذا لم يمارس منذ سنوات عديدة. 
تجمع المتأخرات وتصبح مستحقة الدفع على أقساط سنوية خلال فترة عشـر سـنوات  - ٢١
يمكن تمديدها إلى ١٥ سنة أو أكثر بناء علـى تقديـر الـس. ويجـري تعليـق حقـوق التصويـت 

أيضا إذا لم تمتثل الدولة المتعاقدة لشروط الاتفاق. 
وفي ايـة كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، كــان عــدد الــدول الــتي وقعــت اتفاقــات  - ٢٢
لتسـديد المتـأخرات علـى أقسـاط ٣٢ دولـة. ووصـل مبلـغ المتـأخرات بالنسـبة لهـذه الـــدول إلى 
٧,٤ ملايـين دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة. وفي ٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، لم تمتثــل 

٢٣ من هذه الدول لأحكام اتفاقاا. 
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منظمة الصحة العالمية  - ٥ 
تنص المادة ٧ من دستور منظمة الصحة العالمية على ما يلي:  - ٢٣

”في حالـة عـدم وفـاء إحـدى الـدول الأعضـاء بمـا عليـها مـن التزامـــات ماليــة 
للمنظمة، أو في غير ذلك من الظـروف الاسـتثنائية، يجـوز لجمعيـة الصحـة، بالشـروط 
التي تراها مناسبة، وقف امتيازات التصويـت، والخدمـات الـتي يحـق للدولـة العضـو أن 

تتمتع ا. ولجمعية الصحة سلطة إعادة امتيازات التصويت والخدمات هذه“. 
وفي الفقــرة ٢ مــن القــرار ج ص ع ٨-١٣ الصــادر في أيــار/ مــايو ١٩٥٥ قـــررت  - ٢٤

جمعية الصحة العالمية الثامنة ما يلي: 
”إذا تـأخرت إحـدى الـدول الأعضـاء عـن سـداد اشـتراكاا الماليـة للمنظمـــة 
بمبلــغ يعــادل أو يتجــاوز قيمــة كــامل الاشــتراكات المســتحقة عليــها عــن الســــنتين 
السابقتين، في وقت افتتاح جمعيـة الصحـة العالميـة، في أي سـنة مقبلـة، تنظـر الجمعيـة، 
طبقا للمادة ٧ من الدستور، فيما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي إيقاف حـق هـذه الدولـة 

العضو في التصويت“؛ 
وبموجب أحكام المادة ٧ مـن الدسـتور والقـرار ج ص ع ٨-١٣ الصـادر عـن جمعيـة  - ٢٥
الصحة العالمية، تنظر اللجنة المنبثقة عن الس التنفيـذي للجمعيـة، في أي اقـتراح تقدمـه دولـة 
عضو عليها مبالغ متأخرة وتقدم توصياا إلى جمعية الصحة العالمية لاتخاذ قـرار بشـأنه. وتقـوم 
جمعية الصحة العالمية، بعـد النظـر في توصيـة اللجنـة المنبثقـة عـن الـس التنفيـذي، باتخـاذ قـرار 
تبين فيه شروط تسديد المبالغ المتأخرة. وتتراوح فترة تسديد تلك المتأخرات بين ٣ و ١٠ سنوات. 
وتشمل مقررات جمعية الصحة العالمية في هذا الشأن، في جملة أمور، العناصر التالية:  - ٢٦

قبول الجمعية اقتراح الحكومـة بتسـديد اشـتراكاا المتـأخرة مقسـمة إلى عـدد  (أ)
معين من الأقساط؛ 

طرح المبالغ التي تسددها الـدول الأعضـاء أولا مـن المبـالغ المتـأخرة المسـتحقة  (ب)
عليها؛ واستخدام العائدات لتسديد القروض الداخلية/المبالغ المسحوبة من صنـدوق رأس المـال 

العامل أو إذا كان كلا منهما قد سدد بالكامل تحول العائدات إلى الإيرادات المتنوعة؛ 
الإشارة إلى أن التأخر عـن السـداد يعـامل وفقـا لأحكـام قـرار جمعيـة الصحـة  (ج)

العالمية ذي الصلة. 
 

الاتحاد البريدي العالمي  - ٦ 
عملا بالقرار C.61 للمؤتمر الـبريدي العـالمي الـذي عقـد في واشـنطن في عـام ١٩٩٨،  - ٢٧
اتخذت ترتيبات لعقد مفاوضات بشأن إبرام اتفاقات خاصة مـع البلـدان الـتي عليـها متـأخرات 



801-44370

A/56/11/Add.1

كبيرة مع مراعاة حالتها الاقتصادية ومصـالح الاتحـاد. ويفـترض أن تفضـي هـذه الاتفاقـات إلى 
إعادة جدولة الديون وفقا لاتفاقات بين البلدان المعنية والمكتـب الـدولي. وتنقـل ديـون البلـدان 
الـتي عقـدت اتفاقـا مـن هـذا النـوع إلى حسـاب خـاص تعفـى فيـه مـن دفـع الفوائـد عـــن فــترة 
السـداد. وحـتى ٨ آب/أغسـطس ١٩٩٣، بلـغ عـدد البلـدان الـتي طلبـت الاســـتفادة مــن هــذا 

الإجراء أربعة بلدان. 
واعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، دخل نظام جديد للعقوبـات التلقائيـة حـيز  - ٢٨
النفاذ فيما يتعلق بحقوق التصويت في الاتحاد الـبريدي العـالمي. وفي مـا يلـي الإجـراء التشـغيلي 

للنظام الجديد للعقوبات التلقائية: 
 

الأساس التنظيمي للعقوبات التلقائية  (أ) 
الأساس التنظيمي لتنفيذ العقوبات التلقائيـة هـو المـادة ١٢٦ مـن النظـام العـام للاتحـاد 
ـــاني والعشــرين المعقــود في بيجــين.  الـبريدي العـالمي الـذي وضـع حديثـا في المؤتمـر الـبريدي الث
وتنطبق هذه الأحكام اعتبارا من ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١. وقـد أقـر مجلـس الإدارة لعـام 

 :(CA II/1999B ١٩٩٩ (بيجين) أساليب تطبيق نظام العقوبات التلقائية (المقرر
 

كل بلد عضو لا يسـتطيع القيـام بالتنـازل المقـرر في البنـد ٩ مـن المـادة ١٢٥  - ١”
ولا يقبل الخضوع لخطة استهلاكية يقترحها المكتب الدولي وفقا للمادة ١٢٥، بنـد ١٠ أو لا 
يراعيــها، يفقــد تلقائيــا حقــه في التصويــت بــالمؤتمر وفي اجتماعــات مجلــــس الإدارة ومجلـــس 

الاستثمار البريدي ولا يمكن انتخابه في هذين السين. 
ترفع العقوبات التلقائيـة مصلحيـا وبـأثر فـوري بمجـرد أن يدفـع البلـد العضـو  - ٢”
المعـني بالكـامل المبـالغ المتـأخرة عليـه مـن المسـاهمات الإجباريـة والمسـتحقة للاتحـاد سـواء منـــها 

الأصل أو الفوائد أو إذا قبل الخضوع إلى خطة استهلاكية لحساباته المتأخرة“. 
وتنص الفقرتان ٩ و ١٠ من المادة ١٢٥ من النظام العام على ما يلي: 

ـــالغ المتــأخرة مــن المســاهمات الإجباريــة، باســتثناء الفوائــد  عندمـا تكـون المب - ٩”
المسـتحقة للاتحـاد مـن قبـل بلـد عضـو مسـاوية مـوع مسـاهمات هـــذا البلــد العضــو بالنســبة 
للسنتين الماليتين السابقتين أو عندما تتجاوزها فإنه يجوز للبلد العضو المذكـور أن يتنـازل ائيـا 
للاتحاد بالكامل أو جزئيا عن المبالغ المستحقة له من قبل بلـدان أعضـاء أخـرى، وفقـا للطرائـق 
التي يحددها مجلس الإدارة. ويجب تحديد شروط التنازل عن الاسـتحقاقات وفقـا لاتفـاق يحـدد 

بين البلد العضو والمدينين/الدائنين له والاتحاد. 
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”١٠ -تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذرعليها لأسباب قانونية أو غيرها التنـازل عـن 
تلك المبالغ، بإبرام خطة لاستهلاك حساباا المتأخرة“. 

وقد حدد أن المتأخرات من الاشتراكات الإجبارية هـي، في هـذا السـياق، الجـزء غـير 
المدفوع من الاشتراكات بالنسبة للسنوات المالية السابقة للسنة المالية الجارية. 

 
نتائج العقوبات التلقائية  (ب)

كما أشير إلى ذلك في الفقرة ١ من المادة ١٢٦ أعلاه، فإن تطبيق العقوبـات التلقائيـة 
يسفر عن فقدان الحـق في التصويـت بـالمؤتمر وفي اجتماعـات مجلـس الإدارة ومجلـس الاسـتثمار 

البريدي وفقدان أهلية العضوية في هذين السين. 
وعندما تفرض عقوبات على بلد عضو بسبب التأخر في دفع الاشـتراكات الإجباريـة 
ويكون ذلك البلد عضوا بالفعل في إحدى الهيئات التشريعية للاتحاد، فإنه لا يستبعد من تلـك 

الهيئة إلى أن تنتهي مدة ولايته، ولكنه يفقد الحق في التصويت. 
 

أهداف العقوبات التلقائية   (ج)
الهدف من استحداث نظـام العقوبـات التلقائيـة هـو التقليـل مـن مبـالغ المتـأخرات مـن 
الاشـتراكات المسـتحقة للاتحـاد مـع توفـير عـدة سـبل للبلـدان الأعضـاء لكـي تقـــوم بتســديدها 

وإتاحة المرونة في تطبيقها من خلال الآجال المسموح ا. 
 

طريقة حساب المبلغ الحاسم   (د)
ـــتراكات الإجباريــة،  تبـدأ العقوبـات التلقائيـة عندمـا يصبـح مبلـغ المتـأخرات مـن الاش
بـدون حسـاب الفـائدة، يعـادل أو يتجـاوز مبلـغ الاشـتراكات الإجباريـة المســـتحقة علــى بلــد 

عضو عن السنتين الماليتين السابقتين. 
فعلى سبيل المثال كان على بلد عضو، في بداية عام ٢٠٠١، دفع الاشتراكات التالية: 

٠٠٠ ١٥٠ فرنك سويسري  عن عام ٢٠٠١:
٠٠٠ ١٤٥ فرنك سويسري  عن عام ٢٠٠٠:
٠٠٠ ١٤٠ فرنك سويسري  عن عام ١٩٩٩:
٠٠٠ ١٣٥ فرنك سويسري  عن عام ١٩٩٨:

٠٠٠ ٨٠ فرنك سويسري (مبلـغ متبقي بعــد دفــع قــسط واحد).  عن عام ١٩٩٧:
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والمبلغ الحاسم لتطبيق العقوبات الإجبارية هـو ٠٠٠ ٢٨٥ فرنـك سويسـري، أو مجمـوع 
الاشتراكات للسنتين السابقتين للسنة الجارية (١٩٩٩ و ٢٠٠٠). 

ومبلغ المتأخرات الذي يحسـب للعقوبـات التلقائيـة هـو ٠٠٠ ٥٠٠ فرنـك سويسـري 
أي مجموع الاشتراكات التي ما زالت مستحقة عن السنوات من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠. 

 
أشكال مختلفة لتفادي العقوبات التلقائية   (هـ)

يجـوز لبلـد عضـو لـه متـأخرات مـن الاشـتراكات الإجباريـة، لكـي يتفـادى العقوبــات 
التلقائيــة، أن يســددها فــورا، أو أن يقبــل الإحالــة النهائيــة لصــالح الاتحــاد لجميــع مالــه مـــن 
استحقاقات لدى بلـدان أعضـاء أخـرى أو لجـزء منـها، أو أن يـبرم مـع بلـد آخـر اتفاقـا يتعـهد 
ـــدار اــاميع  ذلـك البلـد بموجبـه بتسـديد متأخراتـه في غضـون فـترة سـتة أسـابيع بمـا أقصـاه مق
المستحقة للاتحاد. وإذا لم يمكن القيام بتلك الإحالة أو إبرام مثل تلـك الاتفاقـات، يمكـن إبـرام 
اتفاق مع الاتحاد لإعادة جدولة الديون، وينبغي ألا تتجاوز مدته من ناحية المبدأ ١٠ سنوات. 

وينبغي الإشارة بوضوح إلى أن الآليات (التسديد المباشر، والإحالـة وإعـادة الجدولـة) 
متكاملة ولكن ينبغي أولا اسـتنفاذ جميـع إمكانيـات اسـتخدام التسـديد المباشـر أو نظـام إحالـة 

الاستحقاقات قبل التفكير في الاتفاق على خطة لإعادة جدولة الديون. 
(هـ) ’١‘ التسديد المباشر للمتأخرات 

مـن المسـتصوب أن تبـذل محاولـة للتسـديد المباشـــر لجــزء علــى الأقــل مــن متــأخرات 
الاشتراكات الإجبارية. 

 
(هـ) ’٢‘ الإحالة النهائية للاستحقاقات واتفاقات الدفع 

(هـ) ’٢‘ (أ) الإحالة النهائية للاستحقاقات 
تمثل هذه صكوكا يوافق بموجبها الدائن (بلد عضو في الاتحـاد) علـى أن يكـون الدفـع 

الذي يقوم به المدين إليه لصالح طرف ثالث محدد وفي هذه الحالة المكتب الدولي. 
وبمجرد وصول مستوى المتأخرات إلى المبلغ الذي تبدأ عنـده العقوبـات، يخطـر المديـر 
العام البلد العضو المعني بحالة متأخراته ويطلب منه تسوية وضعيته في غضـون سـتة أسـابيع مـن 
تاريخ توجيه رسالة الإخطار. ويرسل هذا الإخطار عادة في كانون الثاني/يناير من كل سنة. 

ويقوم البلد العضو الذي يكون، إثر إخطار من ذلـك القبيـل، غـير قـادر علـى تسـديد 
متأخراته فورا بتوجيه رسالة إلى المدير العام (في غضـون نفـس الفـترة الـتي مدـا سـتة أسـابيع) 
يذكر فيها أنه يعتزم الإحالة النهائية لما لـه مـن اسـتحقاقات لـدى كـل بلـد عضـو أو أكـثر، أو 
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لجزء منها. ويرفق ذه الرسالة نسخة من الرسالة الموجهة إلى البلد العضو أو البلدان الأعضـاء 
يخطرها فيها برغبتـه في إحالـة اسـتحقاقاته إلى الاتحـاد الـبريدي العـالمي. وفي غضـون فـترة سـتة 
أسابيع من تـاريخ توجيـه تلـك الرسـالة، يرسـل إلى المكتـب الـدولي نسـخة مـن اتفـاق الإحالـة 

النهائية موقعة منه ومن مدينه أو مدينيه.  
وينبغي حتما أن يشير اتفاق إحالة الاستحقاق النهائية بالنسبة للمبلغ المتفق عليه إلى ما يلي: 
أن يدفع البلد العضو الذي أصبح مدينا للاتحاد البريدي العالمي نتيجـة لاتفـاق الإحالـة  •

مبلغا معادلا لدينه في غضون ستة أسابيع من تاريخ توقيع اتفاق الإحالة؛ 
ــــة  إذا لا يقــوم البلــد العضــو المديــن للاتحــاد الــبريدي العــالمي – نتيجــة لاتفــاق إحال •
ــــة – بـــالدفع في غضـــون الأجـــل المحـــدد، يســـجل المبلـــغ المعـــني  الاســتحقاق النهائي

كمتأخرات من الاشتراكات الإجبارية للبلد العضو المعني.  
وفيما يلي الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها عند الإحالة النهائية: 

يعـد البلـد العضـــو الــذي عليــه متــأخرات تجــاه الاتحــاد الــبريدي العــالمي والــذي لــه  •
استحقاقات لدى بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد والاتفاقات اللازمة لإحالة الاسـتحقاقات، 

ويوقعها ويرسلها إلى مدينيه طالبا منهم توقيع الاتفاقات وإعادا إليه؛ 
ينــزل المدينـون الذيـن يوافقـون علـى الإحالـة المقترحـة عنـد الطلـب ويعيـدون الاتفــاق  •

الموقع إلى البلد العضو الذي بدأ عملية الإحالة؛  
يرسل هذا الأخير الاتفاق الكامل للمكتب الدولي للموافقة والتوقيع. ويرسل المكتـب  •

الدولي نسخة من الاتفاق إلى الطرفين لكي ينفذاه؛ 
ــــاق إحالـــة الاســـتحقاقات عنـــد اســـتلام  يبلــغ الاتحــاد الــبريدي العــالمي موقعــي اتف •
المدفوعـات. وإذا لم يسـدد الديـن، فسـيعتبرها المكتـب الـدولي متـأخرات البلـد العضــو 

المدين الجديد لدى الاتحاد. 
 

(هـ) ’٢‘ (ب) اتفاقات التسوية 
يجوز أيضا للبلد العضو أن يرســل إلى المكتـب الـدولي اتفاقـا يتعـهد بموجبـه بلـد عضـو 
آخر بتسديد متأخراته من الاشـتراكات في غضـون فـترة سـتة أسـابيع. وينتـهي اتفـاق الإحالـة 
الذي يتعهد بموجبه بلد عضو بدفع متأخرات بلد عضو آخـر مـن الاشـتراكات إلى الاتحـاد إذا 
لم تقدم مدفوعات في غضون الأسابيع الستة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق. وفي تلك الحالـة، 

تظل حالة البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق كما هي فيما يتعلق بالاتحاد. 
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(هـ) ’٣‘ اتفاق إعادة جدولة الديون 
يمثـل اتفـاق جدولـة الديـون أحـد التدابـير الـتي تنفـذ منـذ سـنوات عديـدة لتمكـين بلــد 
عضـو مـن تصحيـح وضعـه المـالي مـع الاتحـاد الـبريدي العـالمي. وقـد حـدد مؤتمـر بيجـــين المــدة 
القصوى لتلك الاتفاقات بعشر سنوات. ويوجه البلـد العضـو الـذي يتلقـى إخطـارا مـن المديـر 
العام فيما يتعلق بحالة متأخراته والذي يكون غير قادر علـى تسـديدها فـورا وليـس لـه، عـلاوة 
على ذلك، أية استحقاقات لدى بلـدان أخـرى أعضـاء في الاتحـاد، رسـالة إلى المديـر التنفيـذي 
(في غضون ستة أسابيع) يطلب فيها منه أن يمنح اتفاق إعادة جدولـة الديـون علـى مـدى فـترة 
لا تتجاوز عشر سنوات. ويقوم المكتب الدولي عندئذ بإعداد الاتفاق ويرسله إلى البلد المديـن 
للتوقيع عليه، ويتعين على ذلك البلد أن يعيده، بعد التوقيع عليــه، في غضـون سـتة أسـابيع مـن 

تاريخ صياغة ذلك الاتفاق.  
ومـن الأساســـي تنفيــذ الخطــة الاســتهلاكية بالكــامل وفي الوقــت المحــدد. وإذا كــان 
التأخير في الدفع يتعلق بمبلغ يعادل أو يتجاوز مدفوعات الاستهلاك لمدة سنتين، يعتبر الاتفـاق 
لاغيا وباطلا وتبـدأ العقوبـات التلقائيـة. وتوجـد أحكـام مفادهـا أنـه بـالتوازي مـع المدفوعـات 
السنوية المنصوص عليـها في اتفـاق إعـادة جدولـة الديـون، ينبغـي دفـع الاشـتراكات الإجباريـة 
السـنوية بصـورة عاديـة. ولا يجـوز إبـرام اتفـاق آخـر لإعـادة جدولـة الديـــون في غضــون فــترة 

سنتين تلي رسالة المدير العام التي يخطر فيها بإلغاء اتفاق لم يحترم. 
 

(هـ) ’٤‘ مزيج من الأشكال المختلفة 
ـــد عضــو في إحالــة الاســتحقاقات ولكــن ليــس لــه اســتحقاقات كافيــة  إذا اختـار بل
لتصحيح وضعه، يمكن أن يختار أسلوب إعـادة جدولـة الديـون بالنسـبة لمبلـغ المتـأخرات الـذي 
ـــد عضــو اختــار إعــادة الجدولــة اســتخدام  لا تغطيـه إحالـة الاسـتحقاقات. كذلـك، يمكـن لبل

الإحالة كأداة لتعجيل دفع ما عليه من مبالغ. 
 

ترتيبـات انتقاليـة (إذا كـان بلـد عضـو قـد وقَّـــع بــالفعل علــى اتفـــــــاق لإعــــــــادة  (و)
جدولة الديون) 

إذا كان بلد عضو طرف بالفعل في خطط لإعادة جدولة الديون وتراكـم عليـه المزيـد 
مـن المتـأخرات منـذ توقيـع اتفـــاق إعــادة الجدولــة، يمكنــه أن يطلــب تنقيــح الاتفــاق ليشــمل 
المتـأخرات الجديـدة. ويكـون هـذا تدبـير انتقـالي يحصـل مـرة واحـدة يـأخذ في الاعتبـار وجـــود 

جدول للاستهلاك قبل دخول نظام العقوبات التلقائية الجديد حيز النفاذ. 
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الآجال الواجب احترامها  (ز)
من تاريخ توجيه رسالة المدير العام (عـادة في كـانون الثـاني/ينـاير) الـتي يعلـن فيـها أن 
مبلغ المتأخرات من الاشتراكات يعادل أو يتجاوز مبلغ الاشتراكات الإجبارية التي علـى البلـد 

العضو أن يدفعها عن السنتين الماليتين السابقتين، فإن للبلد العضو المعني: 
ستة أسابيع لكي: 

يدفع الدين (كليا أو جزئيا) لجعل مبلغ المتأخرات من الاشتراكات أدنى مـن  •
مجموع الاشتراكات الإجبارية المطلوبة لفترة السنتين الماليتين السابقتين)،  

أن يوجه رسالة إلى المدير العام يذكر فيها أنه يعـتزم إحالـة كـل أو جـزء مـن  •
الاستحقاقات الــتي لـه علـى بلـد عضـو أو أكـثر: ويرفـق برسـالته نسـخة مـن 
الرسالة الموجهة إلى البلد العضو أو البلدان الأعضـاء يخطرهـا فيـها برغبتـه في 

إحالة استحقاقاته إلى الاتحاد البريدي،  
أن يوجه رسالة إلى المدير العـام يطلـب فيـها أن يمنحـه اتفاقـا لإعـادة جدولـة  •

الديون على مدى فترة لا تتجاوز عشر سنوات؛ 
ستة أسابيع أخرى: 

(من تاريخ توجيه الرسالة المذكـورة أعـلاه) لكـي يرسـل إلى المكتـب الـدولي  •
نسخة من اتفاق الإحالة بعد أن يوقع عليه مدينه أو مدينوه، 

ـــاق إعــادة جدولــة  (مـن تـاريخ صياغـة المكتـب الـدولي للاتفـاق) لإعـادة اتف •
الديون، بعد توقيعه على النحو الواجب، إلى المكتب الدولي؛ 

ستة أسابيع أخرى: 
تتاح للبلد العضو الـذي أصبـح حديثـا مدينـا للاتحـاد الـبريدي الـدولي نتيجـة  •
ــــاريخ توقيعـــه لتقـــديم  لاتفــاق إحالــة اســتحقاق ائيــة ســتة أســابيع مــن ت
المدفوعـات للاتحـاد الــبريدي الــدولي. وفي شــرط عــدم القيــام بذلــك يعتــبر 
الاتحاد البريدي الدولي تلك المبالغ متأخرات على البلد العضو المدين الجديـد 

تجاه الاتحاد البريدي العالمي، 
في صورة عدم احترام آجال الدفع المحـددة بسـتة أسـابيع في اتفاقـات الإحالـة  •
الأخرى، يبقي الاتحاد البريدي العالمي الوضع على ما كان عليه قبـل التوقيـع 

على اتفاقات الإحالة. 
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الإخطار بالعقوبات التلقائية  (ح)
إذا رفــض بلــد عضــو المشــاركة في أحــد النظــم لدفــع متأخراتــه مـــن الاشـــتراكات 
الإجباريــــة أو لم يحـترم الآجـال الإلزاميـة (الفقـــرة ز أعــلاه)، تفــرض عقوبــات تلقائيــة عليــه 
ـــن  (الفقـرة ب أعـلاه). إلا أنـه يسـبق دخـول العقوبـات الإجباريـة حـيز النفـاذ مفكـرة ائيـة م

المدير العام يشار فيها إلى: 
مبلغ المتأخرات ومدا؛  -

العقوبات المفروضة في حالة عدم إبرام اتفاق لإعادة الجدولة أو اتفاق لإحالة الاستحقاقات.  -
ومن شأن المفكرة أن تشجع البلد العضو المعني على أن يعتمد على سبيل الاسـتعجال 
أحد أساليب الاسترداد المقبولة. وإذا لا يتلقى المكتـب الـدولي أي رد علـى المسـألة في غضـون 
ستة أسابيع من تاريخ إرسال المفكرة، يعلن المدير العام رسميــا التنفيـذ الفـوري للعقوبـات علـى 
البلد العضو المعني. ويجري أيضا إخطار جميع البلدان الأعضاء رسميا ذا القرار بواسطة تعميـم 
يصدره المكتب الدولي. ويقدم المدير العام أيضا تقريرا عن التدابير المتخذة في هـذا السـياق إلى 
ـــس الإدارة. وتــرد أيضــا قائمــة البلــدان الأعضــاء الخاضعــة  كـل اجتمـاع مـن اجتماعـات مجل

للعقوبات في التقرير التشغيلي المالي للاتحاد.  
 

رفع العقوبات  (ط)
ترفع العقوبات تلقائيا وبأثر فوري حالما يدفع البلد العضو المعني ديونه للاتحاد أو يـبرم 

اتفاقات إحالة تغطي كامل الدين أو اتفاقا لإعادة جدولة الديون. 
ويجري أيضا إخطار البلدان الأعضاء برفع العقوبات 

 
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية  - ٧ 

وفقا للمادة ٢٨ من دستور الاتحاد الـدولي للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية والفقـرة  - ٢٩
رقم ١٦٩ من اتفاقيته، 

”يفقد عضو الاتحاد الذي يتأخر في دفع مـا عليـه مـن مبـالغ للاتحـاد حقـه في 
التصويـت كمـا هـو معـرف في الفقرتـين٢٧ و ٢٨ مـن هـذا الدســـتور، مــا دام المبلــغ 
المتأخر عليه يعادل أو يتجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين السابقتين“. 
COفيمـا يتعلـق  M واعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد (منيابوليس، ١٩٩٨) الوثيقة   7/7 - ٣٠

بجميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات التي عليها متأخرات وورد في الوثيقة أن المؤتمر، 
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”يوعز إلى الس 
”أن يضع مبادئ توجيهية لإعادة جدولة مواعيد السـداد بمـا في ذلـك تحديـد 
أجـل أقصـى للسـداد ولاتخـاذ تدابـير مناسـبة مـن قبيـل إجـراء تخفيـــض مؤقــت في فئــة 
الاشـتراكات وأن يتـم ذلـك بوجـه خـاص لفـائدة أقـل البلـدان نمـوا، وأن يتخـذ تدابــير 
إضافية في حالة عـدم اسـتيفاء الشـروط المتفـق عليـها في التسـوية كـأن تعلـق مشـاركة 

أعضاء القطاعات في أعمال الاتحاد، 
 

”ويوعز أيضا إلى الس 
”أن يعيد النظر في المستوى المناسب لاحتياطي حسابات الدائنين بغية تغطيـة 
المبالغ غير المدفوعة تغطية كاملة وتقـديم تقريـر إلى المؤتمـر القـادم للمندوبـين المفوضـين 

عن النتائج التي تم التوصل إليها عملا ذا القرار،  
 

”ويأذن إلى الأمين العام 
”بـأن يتفـاوض ويتفـق مـع جميـع الـدول الـتي عليـها متـأخرات ولا سـيما الـدول الـــتي 
وضعـت لهـا حسـابات خاصـة بمتأخراـا فضـلا عـن أعضـاء القطاعـات المتـأخرين عــن 
الدفع، على جداول زمنية لإعادة سداد الديون وفقا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي حددهـا 
الس وأن يقدم إلى الس حسب الاقتضاء مقترحات ليبـت في اتخـاذ تدابـير إضافيـة 
علـى النحـو المبـين في النـــص الــوارد أعــلاه تحــت ”يوعــز إلى الــس“ بمــا في ذلــك 

التعليمات المتصلة بعدم استيفاء الشروط. 
 

”يوعز إلى الأمين العام 
”أن يبلغ جميع الدول الأعضـاء وأعضـاء القطاعـات الـتي عليـها متـأخرات أو الـتي لهـا 
حسابات خاصة بمتأخراـا ـذا القـرار وأن يقـدم تقريـرا إلى الـس عـن التدابـير الـتي 
اتخذت والنتائج الـتي أحـرزت مـن أجـل تسـوية الديـون، وعـن أيـة حالـة مـن حـالات 

عدم استيفاء الشروط المتفق عليها في التسوية. 
 

”يحث الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على 
”أن تساعد الأمين العام والس في تنفيذ هذا القرار“. 

وحـتى ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ كــان عــدد الــدول الأعضــاء الــتي عليــها  - ٣١
متأخرات ٥١ دولة منها ٢٤ دولة فقدت حقها في التصويـت. وتنفيـذا لقـرار مؤتمـر المندوبـين 
المفوضــين الــذي عقــد في مينيــابوليس في عــام ١٩٩٨، هنــاك الآن عشــــر دول أعضـــاء لهـــا 
حسـابات خاصـة بمتأخراـا. وقـد ألغيـت الحسـابات الخاصـة بالمتـأخرات بالنسـبة لخمــس دول 
أعضاء. وأيد مجلس عام ٢٠٠٠ الطلبين اللذين قدمتهما دولتان عضوان بوضـع جـدول سـداد 

لها مدته ١٠ سنوات. 
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ــــة  وأقــر مجلــس الاتحــاد الــدولي للاتصــالات الســلكية واللاســلكية، في جلســته العام - ٣٢
التاسعة، المبادئ التوجيهية لجداول السداد لتسديد المتأخرات والحسابات الخاصة بالمتـأخرات. 

ويرد أدناه الاتفاق الذي أنشأ جدولا للسداد والشروط المتصلة بذلك: 
بيان أي جدول سداد والشروط المرتبطة به في اتفـاق كتـابي يـبرم بـين المديـن  (أ)
المعني والأمين العام للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، وفقا للمبـادئ التوجيهيـة 
المبينة أدناه. وينبغي أن يبرم هذا الاتفاق في مدة أقصاها سنة بعد اسـتلام الأمـين العـام للطلـب 
الكتـابي بفتـح حسـاب خـاص بالمتـأخرات. وتـبرم الاتفاقـات المتعلقـة بجـداول الســـداد بالنســبة 
للحسـابات الخاصـة بالمتـأخرات الـتي فتحـت قبـل ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، في موعـــد 

أقصاه ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 
 

 الطرائق العملية 
تحـال المتـأخرات الخاضعـة لاتفـــاق ينشــأ جــدول ســداد إلى حســاب خــاص  (ب)
بالمتـأخرات بـــدون فــائدة. ويمكــن أن تشــمل المبــالغ المحولــة إلى حســاب خــاص بالمتــأخرات 

الاشتراكات المقررة المستحقة، أو الفائدة على المدفوعات المتأخرة أو كلاهما. 
 

 استرداد الحقوق 
تسترد الدولة العضو التي تبرم اتفاقـا كتابيـا مـع الأمـين العـام يتضمـن جـدول  (ج)
سداد محددا لتسديد متأخراا الحق في التصويت المفقـود بسـبب المتـأخرات اعتبـارا مـن تـاريخ 
ـــابي، رهنــا بأحكــام المــادة ٢١٠ مــن  اسـتلام الاتحـاد لأول قسـط وفقـا لأحكـام الاتفـاق الكت
الدستور. كذلك، وبالنسبة لعضو قطاع يبرم اتفاقا كتابيـا مـن ذلـك القبيـل مـع الأمـين العـام، 
يرفع تعليق مشاركته في عمل القطـاع أو القطاعـات المعنيـة اعتبـارا مـن تـاريخ اسـتلام الاتحـاد 

لأول قسط وفقا لأحكام الاتفاق الكتابي. 
 

 فترة التسديد 
فـترة التسـديد بالنسـبة للـدول الأعضـــاء وأعضــاء القطاعــات أقصاهــا خمــس  (د)
سنوات. إلا أنه بالنسبة للدول الأعضاء التي تصنفها الأمـم المتحـدة علـى أـا مـن أقـل البلـدان 

نموا، يمكن تمديد فترة التسديد إلى عشرة سنوات. 
يجوز لدولة عضو ترغب في تسـديد متأخراـا في غضـون فـترة أقصـر ممـا هـو  (هـ)
مذكـور في الفقـرة ٤، أن تطلـب لهـذا الغـرض تخفيضـا مؤقتـا في فئـة الاشـتراكات، شــريطة أن 
يمتثـل هـذا التخفيـض لجـدول الاشـــتراكات المبــين في المــادة ٣٣ مــن الاتفاقيــة. ويقــدم ذلــك 

الطلب، الموثق حسب الأصول، إلى الس للموافقة عليه. 



01-4437017

A/56/11/Add.1

إلا أنه إذا اختارت الدولة العضو المعنية في وقت لاحق، أثنـاء فـترة التسـديد،  (و)
التخفيض في فئة الاشتراك بموجب الأحكام ذات الصلة من المادة ٢٨ من الدسـتور، لا ينطبـق 
التخفيض المؤقت الذي يقره الس إلا إلى حد تـاريخ دخـول الفئـة الجديـدة المختـارة بموجـب 

المادة ٢٨ حيز النفاذ. 
 

 شطب الفائدة على المدفوعات المتأخرة 
رهنا بالموافقة المسبقة من الس، التي تمنح على أساس كل حالــة علـى حـدة،  (ز)
يمكن شطب جزء مـن الفـائدة علـى المتـأخرات المتجمعـة علـى دولـة عضـو أو عضـو قطـاع أو 
شطبها كلها. بيد أن هـذا الإجـراء لا يصبـح نـافذا إلا بعـد التسـديد الكـامل للمبلـغ المسـتحق 
المنصوص عليه في اتفاق التسـديد المـبرم بـين الدولـة العضـو أو عضـو القطـاع المعنيـين والأمـين 
العام. وكما تنص على ذلـك الفقـرة ٣٢ (ب) أعـلاه، لا تحتسـب أيـة فـائدة علـى المدفوعـات 

المتأخرة أثناء فترة التسديد. 
 

 العقوبات 
يـترتب علـى عـدم الامتثـال التـام للشـروط والأحكـام المتفـــق عليــها للاتفــاق  (ح)
الكتـابي الـذي ينشـئ جـدول التسـديد المحـدد وللشـــروط المرتبطــة بــه إلغــاء الحســاب الخــاص 
بالمتأخرات والشروط المرتبطة به بأثر فوري، وإعـادة العمـل بالعقوبـات المتوخـاة في الصكـوك 

الأساسية للاتحاد أو في قرارات الس. 
ويواصـل المديـن خـلال فـترة التسـديد، القيـام سـنويا بدفـع اشـتراكاته المقــررة  (ط)
بالكامل. وأي تخلف في هذا الصـدد (أي إذا أصبحـت للمديـن متـأخرات علـى كـل اشـتراكه 
المقـرر أو علـى جـزء منـه) يـترتب عليـه إلغـاء الحسـاب الخـــاص بالمتــأخرات والإلغــاء الفــوري 

للاتفاق الكتابي مع الأمين العام. 
 تاريخ السريان 

اعتمد الس هـذه المبـادئ التوجيهيـة في دورتـه لعـام ١٩٩٩. وتدخـل هـذه  (ي)
المبادئ التوجيهية حيز النفاذ في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 

ولا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جداول التسديد المتفق عليها قبـل ٢٥  (ك)
حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، الـتي تظـل مشـروطة بالامتثـال التـام لشـــروط التســديد المتفــق عليــها. 
ويطلب من المدين الذي لا يحترم الشروط المتفق عليها سابقا أن يعيد التفـاوض بشـأن شـروط 

التسديد بموجب هذه المبادئ التوجيهية. 
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وتخضـع حـالات بعـــض البلــدان المتــأثرة بظــروف اســتثنائية مثــل الكــوارث  (ل)
الطبيعية لقرار يتخذه الس بمقترح من الأمين العام. 

 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية  - ٨ 

نـص القـرار ٣٥ لمؤتمـر المنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة (المؤتمـر الثـاني عشـــر)، بشــأن  - ٣٣
تسوية الاشتراكات المتأخرة لفترات طويلة، في جملة أمور، على ما يلي: 

”تدعو جميع الـدول الأعضـاء المتـأخرة في السـداد علـى إبـرام اتفـاق مـع المنظمـة 
لتسـديد مـا عليـها مـن متـأخرات خـلال فـترة لا تتجـاوز ١٠ سـنوات بالإضافـة إلى دفـــع 
الاشتراك الجاري بالكامل خلال السنة التي يتعـين السـداد فيـها؛ غـير أنـه لا يتـم إبـرام أي 
من هذه الاتفاقات إلا بعد التسوية الكاملة لأي سلف مستحقة لصندوق رأس المال العامل؛ 
”تأذن للمجلس التنفيذي، أو لرئيس المنظمة العالمية للأرصـاد الجويـة بالنيابـة 
ــان إلى أن  عنـه، بتعليـق تطبيـق أحكـام القـرار ٣٧ (المؤتمـر الحـادي عشـر) بعـد الاطمئن
هذه الاتفاقات قد أبرمت رسميا وأنه تم الالتزام بأحكامها من جانب الـدول الأعضـاء 

المتأخرة في السداد“. 
يطبق فقدان الحق في التصويت عندما تتأخر الدولة العضو عن السداد لأكثر من سنتين.  - ٣٤
ـــاصر  يشـمل ”اتفـاق السـداد“ الموحـد للمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة، في جملـة عن - ٣٥

أخرى، ما يلي: 
تسديد المبالغ المتأخرة المستحقة على أقساط متساوية خلال فترة مدا عشر سنوات؛  (أ)
القيام، في الوقت نفسه بالدفع بالكـامل، للاشـتراكات المقـررة عـن كـل سـنة  (ب)

من السنوات المالية التي تشملها فترة سداد أقساط المبالغ المتأخرة؛ 
القيـام في التـاريخ المحـدد بدفـع أي سـلف يحـل موعـد سـدادها لصنــدوق رأس  (ج)

المال العامل للمنظمة، على النحو الذي يقرره المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية؛ 
تحديد موعد دفع القسط الأول من المبالغ المتأخرة، والاشتراك المقرر الجاري؛  (د)

سريان الاتفاق لحين سداد آخر قسط مستحق للمنظمة؛  (هـ)
تعليـق حقـوق التصويـت في حالـــة حــدوث أي انقطــاع عــن تســديد المبــالغ  (و)
المستحقة، إلا إذا أصبحت الحكومة المعنية، في ذلـك الوقـت، غـير متـأخرة عـن السـداد لأكـثر 
مـن سـنتين، وفي هـذه الحالـة يعلـق تطبيـق الاتفـاق ويمكـن أن يعـاد العمـل بأحكامـــه إذا وافــق 

الطرفان على إعادة جدولة المبالغ المتأخرة. 
 



01-4437019

A/56/11/Add.1

المنظمة البحرية الدولية  - ٩ 
تنص المادة ٥٦ من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية على ما يلي:  - ٣٦

ـــس، ولجنــة الســلامة  ”يفقـد أي عضـو حقـه في التصويـت في الجمعيـة، وال
البحرية، واللجنة القانونية، ولجنة حماية البيئة البحرية، ولجنة التعـاون التقـني إذا تخلـف 
عن سداد التزاماته المالية إزاء المنظمة خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقها، وذلـك 

ما لم تقرر الجمعية، بمحض اختيارها، التنازل عن هذا الشرط“. 
وفيما يلي أحكام المادتين ٥٦ مكــررا و ٥٦ ثالثـا مـن النظـام الداخلـي، وهمـا تحـددان  - ٣٧
الإجراءات التفصيلية فيما يتعلق بتنفيذ المـادة ٥٦ بصيغتـها المعدلـة بموجـب القـرار ألـف ٧٨١ 

(١٩) الذي اعتمد في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥: 
 

 المادة ٥٦ مكررا 
يرسـل الأمـين العـام إشـعارا كتابيـا واحـدا علـى الأقـل إلى أي عضـــو لم يــف  (أ)
بالتزاماته المالية إزاء المنظمة بموجب المادة ٥٦ مـن الاتفاقيـة. ويوجـه في الإشـعار انتبـاه العضـو 
إلى أحكـام المـادة ٥٦ فيمـا يتعلـق بفقـد حـق التصويـت في الجمعيـة، والـس، ولجنـة الســلامة 

البحرية، واللجنة القانونية، ولجنة حماية البيئة البحرية، ولجنة التعاون التقني، ولجنة التسهيلات؛ 
يقدم أي عضو يرغب في طلب إعفائه من أحكـام المـادة ٥٦ طلبـا كتابيـا إلى  (ب)
الأمين العام قبل شهر على الأقل من انعقاد الجمعية تبـين فيـه مـبررات طلبـها، ويكـون الطلـب 

مشفوعا بجدول للدفع تبين فيه الفترة الزمنية التي سيدفع خلالها المتأخرات؛ 
يقـدم الأمـــين العــام إلى الــس قائمــة بأسمــاء الــدول الأعضــاء الــتي لم تــف  (ج)
بالتزاماا المالية، بالإضافة إلى أي طلبات للإعفاء من أحكام المـادة ٥٦ تكـون قـد وردت مـن 

تلك الدول الأعضاء؛ 
يقدم الس إلى الجمعية تقريرا عــن المسـألة مشـفوعا بتوصياتـه بشـأن الطلـب  (د)

الوارد من أي دولة عضو بإعفائها من أحكام المادة ٥٦ من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية؛ 
تنظر الجمعية في تقرير الـس في بدايـة كـل دورة. وبعـد أخـذ توصيـات الـس  (هـ)
بعين الاعتبار، وتقييم كل طلب بناء على أسسه الموضوعية، تتخذ الجمعية قراراـا بشـأن الإعفـاء 
من أحكام المادة ٥٦ من الاتفاقية فيما يتعلق بأي دولة عضو أو بجميع الدول الأعضاء التي قدمت 

طلبات لإعفائها من أحكام المادة ٥٦، بالإضافة إلى أية شروط ترتبط بذلك الإعفاء؛ 
لا يمكن اتخاذ أي قرار بالإعفـاء مـن أحكـام المـادة ٥٦ إلا فيمـا يتعلـق بدولـة  (و)

عضو تكون قد قدمت طلبا بذلك وفقا للفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛ 
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لا يتخذ عادة أي قرار بالإعفاء مـن أحكـام المـادة ٥٦ إلا فيمـا يتعلـق بدولـة  (ز)
عضـو تكـون قـد أوفـت، في تـاريخ تقـديم طلـب الإعفـاء، بكـامل شـروط الالـتزام المـالي الــذي 

تعهدت به بموجب أحكام أي طلب إعفاء سابق؛ 
تنظـر الجمعيـة عـادة، لـدى ممارسـتها لسـلطتها التقديريـة، في أي طلـب إعفــاء  (ح)

تقدمه أي دولة عضو تخلفت عن الدفع مدة ثلاث سنوات أو أكثر. 
 

المادة ٥٦ ثالثا 
”يتعـين علـى كـل عضـو يرغـب في أن ينتخـب في الـس أن يكـون قـد أوفى 
بالتزاماته المالية إزاء المنظمة أو أن يقدم للأمين العام، قبل شهر على الأقـل مـن انعقـاد 
الجمعية، جدولا زمنيا يلتزم فيه بفعل ذلك، وأن يلتزم بتعهداتـه في إطـار جـدول دفـع 
الاشتراكات سبق الاتفاق عليه. وفي حال عدم وفاء عضو ما ذه الشروط، فإنـه لـن 

يكون مؤهلا للانتخاب في تلك الجمعية“. 
 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية  - ١٠ 
ـــغ  يطبــق فقــدان الحــق في التصويــت علــى جميــع الــدول الأعضــاء الــتي يســاوي مبل - ٣٨
اشـتراكاا المتـأخرة قيمـة الاشـتراكات المسـتحقة عليـها عـن الســـنتين الكــاملتين الســابقتين أو 
ـــيرة أن  يتجاوزهـا. ويجـوز لأي دولـة مـن هـذه الـدول الأعضـاء تراكمـت عليـها متـأخرات كب
تجري ترتيبات مع المنظمة العالمية للمكية الفكرية للقيام بسداد هـذه المبـالغ المتـأخرة (بالإضافـة 
إلى أي سلف غير مسددة لصناديق رأس المال العاملة) على أقساط سنوية خـلال فـترة أقصاهـا 
١٠ سنوات، كما أن لها أن تطالب الجمعية العامة المعنية بأن تعيد إليـها حـق التصويـت الـذي 
تفقـده بغـير ذلـك. ويتطلـب اسـتمرار ذلـك الـترتيب دفـع الاشـــتراكات الجاريــة بالإضافــة إلى 
الأقسـاط. ومتـأخرات أقـل البلـدان نمـوا لمـا قبـل عـــام ١٩٩٠، الموضوعــة في حســاا الخــاص 

”امد“ لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا وجد فقدان لحق التصويت. 
وفي الوقـت الحـــاضر، توجــد دولتــان عضوتــان عقــدت ترتيبــات مــع المنظمــة لدفــع  - ٣٩
المتأخرات من الاشتراكات بأقساط سـنوية، خـلال فـترتي أربـع سـنوات وعشـر سـنوات علـى 

التوالي. ويصل المبلغ الإجمالي للمتأخرات المعنية قرابة ٠٠٠ ٢٧٢ فرنك سويسري. 
 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  - ١١ 
ـــى أن كــل  تنـص المـادة ٥-٢ مـن دسـتور منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة عل - ٤٠
ـــاوى  عضـو يتـأخر في دفـع اشـتراكاته الماليـة في المنظمـة لا يحـق لـه التصويـت في المنظمـة إذا س
أو جـاوز مبلـغ اشـتراكاته المتـأخرة الاشـتراكات المقـررة المسـتحقة عليـه عـن الســـنتين المــاليتين 
السابقتين. ومع ذلـك يجـوز لأي هيئـة أن تسـمح لهـذا العضـو بـالتصويت في الهيئـة إذا اقتنعـت 
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بأن عدم الدفع راجع إلى ظروف خارجة عن إرادته. وتؤكد هـذا المبـدأ المـادة ٩١ مـن النظـام 
الداخلي للمؤتمر العام. بيد أن من الجديـر بالملاحظـة أن القـرارات تتخـذ عمومـا بتوافـق الآراء 

ومن ثم لم يتم أبدا اللجوء إلى هذا الإجراء. 
وأنشـأت هيئـات تقريـر السياسـات في اليونيـــدو فريــق مناقشــة مــن الــدول الأعضــاء  - ٤١
مفتوح باب العضوية يجتمع فيما بين الـدورات معنيـا بتسـديد الاشـتراكات المقـررة في الوقـت 
المناسـب وقـدم الفريـق توصياتـه إلى مجلـــس التنميــة الصناعيــة في أيــار/مــايو ١٩٩٨. واعتمــد 
الس هذا التقرير وطلب إلى المديـر العـام المضـي في التدابـير الـتي يوصـى في التقريـر باتخاذهـا. 
واقترح الفريق، في جملة هذه التوصيات، كفالـة توفـير خطـط للسـداد. وفي هـذا الصـدد، قـدم 

الفريق مقترحات محددة فيما يتعلق بأقل البلدان نموا وبسائر الدول الأعضاء. 
وبموجب إحدى خطط السـداد، يجـوز للـدول الأعضـاء المسـتوفية للشـروط مـن بـين أقـل  - ٤٢
البلدان نموا أن تختار دفع المتأخرات من الاشتراكات المقررة عليها بالعملة المحليـة، بعـد تحويلـها إلى 
دولارات الولايات المتحدة من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رهنا بشروطه المتعلقة ذه العملة. 

وفي إطار الإجراء النموذجي المقـترح كمرجـع في فـرادى المفاوضـات الـتي تجـري بـين  - ٤٣
الدولة العضو مقدمة الطلب والمنظمة، تشمل الخطة ما يلي: 

حكما يقبل برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي بمقتضـاه العملـة المحليـة اسـتنادا إلى  (أ)
احتياجات مكاتب البرنامج الميدانية من هذه العملة المحلية؛ 

الفترة اللازمة لتنفيذها: وينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى للفترة اللازمة لخطـة  (ب)
السداد خمس سنوات؛ 

المبلـغ السـنوي الـذي يتعـين سـداده مـن المتـــأخرات (بالإضافــة إلى الاشــتراك  (ج)
السنوي المقرر)؛ 

موعد وقيمة القسط الأول؛  (د)
حكما يحول برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي بمقتضـاه  مبلغـا مسـاويا إلى مقـر  (هـ)

اليونيدو مباشرة بعملة قابلة للتحويل؛ 
الإشارة إلى المكاسب أو الخسائر المترتبة على تطبيق سعر الصرف والتي تقيـد  (و)

لحساب الدولة العضو المعنية أو تخصم منه في اية الأمر؛ 
التزاما من الدولة العضو بدفـع الاشـتراكات المقـررة عليـها مسـتقبلا بالكـامل  (ز)

وفي مواعيدها ووفقا للأنظمة المالية. 
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وتخضع حقوق التصويت للنظام الداخلـي الخـاص بكـل هيئـة مـن هيئـات الإدارة، أي  - ٤٤
للمـادة ٩١ مـن النظـام الداخلـي للمؤتمـر العـام، والمـادة ٥٠ بالنسـبة لـس التنميـــة الصناعيــة، 
والمادة ٤٢ بالنسبة للجنة البرنـامج والميزانيـة. وللهيئـة المختصـة، لـدى النظـر في طلبـات إعـادة 
حقوق التصويت، أن تأخذ دوريـا بعـين الاعتبـار حالـة المبـالغ الـتي يتـم دفعـها بموجـب خطـط 

السداد المتفق عليها. 
وفي حالـة عـدم الالـتزام بخطـة السـداد المتفـق عليـها، بمـا في ذلـك دفـع اشـــتراك الســنة  - ٤٥

الجارية، ينبغي اعتبار المبلغ المتبقي الذي تدين به الدولة العضو متأخرات. 
أمـا بالنسـبة لسـائر البلـدان، يمكـــن تســوية المتــأخرات بــدولارات الولايــات المتحــدة  - ٤٦
والشلنات النمساوية، من خلال خطط للسـداد وتوضـع كإطـار علـى النحـو المبـين أعـلاه عـن 

طريق مفاوضات مناسبة تجري بمبادرة من الدولة العضو التي يهمها الأمر. 
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية  - ١٢ 
بمقتضى المادة ١٩ - ألف من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية:  - ٤٧

”كل عضو في الوكالة يتأخر في دفع اشتراكاته المالية المقررة إلى الوكالة لا يحـق 
له التصويت في الوكالة إذا سـاوى مبلـغ اشـتراكاته المتـأخرة قيمـة الاشـتراكات المسـتحقة 
عليه عن السنتين السابقتين. أو تجـاوزه. ويجـوز للمؤتمـر العـام، رغـم ذلـك، أن يـأذن لهـذا 

العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو ا“. 
وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، اعتمد المؤتمر العام معايير ومبادئ توجيهية معينة للنظــر في  - ٤٨
طلبات إعادة حقوق التصويت وأخذت الوكالة بتدابير محددة لتسهيل دفع الاشـتراكات علـى 

الدول الأعضاء التي عليها متأخرات. 
ويمكن للدولة العضو التي عليها متأخرات وترغـب في اسـتعادة حقوقـها في التصويـت  - ٤٩
أن تتفـق علـى خطـة دفـع مكونـة مـن سـداد السـلف المســتحقة لصنــدوق رأس المــال العــامل، 
وأقسـاط سـنوية متسـاوية لسـداد كـامل قيمـة المبلـغ المتأخــــر إلى الميزانيـــة العاديـــة والاشــتراك 
المقـــرر عـن السنـــة الجاريـة. ولا يتجـاوز الحـد الأقصـــى للمــدة الــتي تســتغرقها الخطــة خمــس 
ـــل البلــدان نمــوا الدفــع  سـنوات. وبالإضافـة إلى ذلـك، يجـوز للـدول الأعضـاء الـتي تعـد مـن أق
بموجـب خطـط السـداد الـتي تبرمـها بالعملـة المحليـة عـن طريـق مكـاتب برنـامج الأمـم المتحـــدة 
الإنمائي في أقطار كل منها. وحتى ٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩، لم يطلـب أي مـن الأعضـاء الذيـن 
يواجهون فقدان حقوق التصويت وضع خطة سداد لتسـوية مـا عليـهم مـن متـأخرات. ويحـرم 
عـدم الوفـاء بالشـروط الـتي تنـص عليـها خطـة السـداد تلـك الدولـة العضـو، بصـورة آليـة، مــن 
ـــة عضــو واحــدة، في خطــة ســداد منــذ حزيــران/يونيــه  حقوقـها في التصويـت. وتشـارك دول

١٩٩٩. وتجري مفاوضات مع عضو آخر، في هذه السنة للمشاركة في خطة سداد. 
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منظمة الدول الأمريكية  - ١٣ 
تشترط المادة ٥٥ من الميثاق على كل دولة عضـو أن ”تسـاهم في اسـتمرار المنظمـة“  - ٥٠

لحصة تحددها الجمعية العامة. 
وتنص المادة ١٠٢ من المعايير العامة لتنظيـم عمليـات الأمانـة العامـة (المعايـير العامـة)،  - ٥١
الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة، علـى أن تكـون الحصـص ”سـنوية …، تدفـع في الأجـــل المحــدد 
خلال السنة المعنية، وتعتبر مستحقة في اليوم الأول من الفترة المالية المقابلة،“ وتحدد المادة ١٠٣ 
من المعايير العامة أن مدفوعات الحصص ”تخصم من الرصيد المتبقي من الفترة المالية السابقة التي 

تكون الأموال مطلوبة لها،“ إلا إذا اتفق الس الدائم على غير ذلك. 
واعترافا من الجمعية العامة بالحاجة إلى التشجيع علـى دفـع الحصـص في حينـها وعلـى  - ٥٢
دفع المتأخرات، اعتمـدت في القـرار AG/RES/1757 (XXX-0/00)، المـؤرخ ٦ حزيـران/يونيـه 

٢٠٠٠، التدابير التالية للتشجيع على دفع الحصص في حينها: 
 

تعاريف   (أ)
تكــون دولــة عضــو ”مســددة“ عندمــا تكــون قــد دفعــت كــل مــا عليـــها  - ١
للصنـدوق العـادي وفقـا لالتزاماــا بدفــع حصتــها مــن الاشــتراكات بموجــب المــادتين ١٠٢ 
و ١٠٣ من المعايير العامة. ولأغراض هذا الحكم، تكون الحصص مسـتحقة وواجبـة الدفـع في 
اليوم الأول من الفترة المالية المعنية. كذلك، وكاستثناء للمادة ١٠٢ من المعايير العامـة، تكـون 
الدول الأعضاء التي تدفع حصصها بالكامل بحلول ٣٠ نيسان/أبريل ”مسـددة“. وبعـد ذلـك 

التاريخ، تعتبر الحصص متأخرة إلى أن تدفع بالكامل. 
”تعد في حكم المسددة“: تعد دولة عضو ”في حكم المسددة“ عندما:  - ٢

لا تتجاوز متأخراا السنتين، وتكون قد بدأت العمل بخطة سداد مع الأمانـة  (أ)
العامة بحلول ٣٠ نيســان/أبريـل مـن السـنة الماليـة الجاريـة لدفـع تلـك المتـأخرات، وممتثلـة لتلـك 
الأحكـام. وينبغـي أن تخضـع أيـة خطـط سـداد تمـدد فـترة التسـديد لأكـثر مـــن ســنتين لموافقــة 
الس الدائم، بناء على توصية لجنته المعنية بالشؤون الإدارية وشؤون الميزانية. ولأغراض هـذا 
ــة،  الحكـم، تعتـبر دولـة عضـو متـأخرة لمـدة سـنتين خـلال الفـترة الماليـة الجاريـة إذا كـانت مدين
بحلول ١ أيــار/مـايو مـن تلـك الفـترة، بمـا يعـادل مسـتحقات سـنتين مـن حصـص الاشـتراكات 
(أي الاشتراك المقرر للفـترة الماليـة الجاريـة ومبلـغ يعـادل أو يتجـاوز المبلـغ المقـرر للفـترة الماليـة 

السابقة مباشرة). 
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تكون غير مستوفاة لشروط الأحكام السابقة، ولكن الس الدائم قرر، بعـد  (ب)
ـــة أو  الاسـتماع إلى الدولـة العضـو، أن الدولـة غـير قـادرة علـى الدفـع وفقـا لخطـة سـداد مرضي
توليـد إيـرادات للوفـاء بالتزامـات عامـة؛ ودولـة في صـراع مسـلح خـــلال فــترة الـــ ٣٦ شــهرا 
الأخيرة مما يتطلب من الدولـة المدينـة تحويـل مبلـغ كبـير غـير منظـور مـن إيراداـا للدفـاع عـن 
نفسها؛ أو تكون في ظروف من نفس القبيـل تـرى الـدول الأعضـاء أـا تمنـع دولـة عضـو مـن 
الوفاء بديوا للمنظمـة بـدون خلـق مشـقة كبـيرة وغـير لازمـة لتلـك الدولـة. ويبحـث الـس 
الدائم كل حالة حسب خصائصها الذاتية. وينبغي مراعاة السوابق التي أنشأها الـس الدائـم، 

وإن كانت غير ملزمة. 
”غير مسددة“: تكون دولة العضو ”غير مسـددة“ عندمـا لا تنـدرج ضمـن  - ٣

تعريف ”المسددة“ أو ”التي تعد في حكم المسددة“ الوارد أعلاه. 
”سـنوات المتـأخرات“: يعـني هـذا عـدد السـنوات الـتي تظـــل فيــها الحصــص  - ٤
مستحقة الدفع من دولة عضو في ١ أيار/مايو من السنة المالية الجارية، بصـرف النظـر عمـا إذا 

كانت الدولة العضو قد بدأت العمل بجدول سداد وتمتثل لذلك الجدول. 
التدابير   (ب)

يحق للدول الأعضاء التي تدفع كامل حصصها من الاشتراكات للفـترة الماليـة  - ١
الجارية بحلول ٣٠ نيسان/أبريل من تلك الفترة أن تتمتع بالخصوم التالية: 

٣ في المائة من المبلغ المسدد بحلول ٣١ كانون الثاني/يناير 
و ٢ في المائة من المبلغ المسدد بين ١ شباط/فبراير و ٣٠ نيسان/أبريل. 

ويطبق الخصم على الحصة من الاشتراكات بالنسبة للسنة المالية التالية. 
لا يحق إلا للدول الأعضاء ”المسددة“ أو الـتي ”تعـد في حكـم المسـددة“ أن  - ٢
ــــك، علـــى ســـبيل الذكـــر لا الحصـــر، المؤتمـــرات  تســتضيف اجتماعــات المنظمــة (بمــا في ذل
واجتماعات الوزراء والخبراء، وحلقات العمل، والحلقات الدراسـية) الممولـة مباشـرة بالكـامل 

أو جزئيا، من الصندوق العادي. 
تنطبـق الإجـراءات التاليـة علـــى الانتخابــات الــتي تجريــها الجمعيــة العامــة أو  - ٣

مجالس المنظمة: 
تذكـر الأمانـة العامـة في إخطـار الإحالـة، عندمـا تعمـم علـى الـدول الأعضــاء  (أ)
وثائق قدمتها دول عضو تعين مرشحا، ما إذا كانت الدولة الطـرف المرشـحة ”مسـددة“، أو 

”في حكم المسددة“ أو ”غير مسددة“؛ 
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تعمـم الأمانـة العامـة، في غضـون أسـبوع قبـل عقـد الانتخـاب، ومـرة أخــرى  (ب)
ـــدان ”المســددة“،  مباشـرة قبـل إجـراء التصويـت المعـني، بيانـا علـى جميـع الوفـود تبـين فيـه البل
و ”الـتي تعـد في حكـم المسـددة“ و ”غـــير المســددة“. وينبغــي أن يظــهر البيــان أيضــا عــدد 
السنوات التي تكون فيها لتلك الدول متأخرات. ولا يجـري أي تصويـت إلا بعـد تعميـم هـذه 

المعلومات وإخطار الوفود بذلك؛ 
ــدول  يمكـن للجـهاز المعـني بالانتخـاب أن يراعـي علـى وجـه التحديـد حالـة ال (ج)

”غير المسددة“. 
في بداية كل فصل من السنة المالية، توجه الأمانة العامـة لكـل وزيـر خارجيـة  - ٤
لكل دولة عضو، عن طريق ممثلها الدائم لــدى المنظمـة، رسـالة وبيانـا للحسـابات تحـدد فيـهما 
مبلـغ الحصـص المسـتحقة الدفـع، وتطلـب بموجبـهما الدفـع الفـوري للحصـص المتـــأخرة الدفــع 
بموجب خطة سداد أو التي لم تدفع في حينها، ويتضمنان وصفا للفوائد التي تحصـل عليـها مـن 

تسديد تلك المبالغ. 
في اجتماعـات الأمـين العـــام برؤســاء الــدول والحكومــات ووزراء الخارجيــة  - ٥
ووزراء الماليــة في الــدول الأعضــاء ”غــير المســددة“ يذكرهــم حســــب الاقتضـــاء، بتســـديد 
متأخرات حصص بلدام مـن الاشـتراكات، ويقـدم تقريـرا فصليـا للمجلـس الدائـم عـن تلـك 

المناقشات وغير ذلك من المبادرات التي تتخذ لجمع الحصص في الوقت المناسب. 
 

أشكال الدفع الاستثنائية   (ج)
يجوز للأمانة العامة أن تتفاوض بشـأن ترتيبـات مـع الـدول الأعضـاء ”غـير المسـددة“ 
لكـي تدفـع بالعملـة الوطنيـــة، أو بــأصول عقاريــة أو غيرهــا مــن الأصــول القيمــة، حصصــها 
المتأخرة منذ أكثر من خمـس سـنوات. ولا تدخـل تلـك الترتيبـات حـيز النفـاذ إلا بعـد موافقـة 
الـس الدائـم، عليـها بنـاء علـى مشـورة لجنتـه المعنيـة بشـؤون الإدارة والميزانيـة، وبعـــد تقريــر 

ما يلي: 
أنه بالنسبة للعملة المحلية أو للأصول القيمة الأخرى، لا تتضرر الأمانـة العامـة  (أ)

ماديا من قبول تلك العملة أو الأصول؛ 
أنه بالنسبة للعقـارات، ستكسـب الأمانـة العامـة، خـلال فـترة زمنيـة معقولـة،  (ب)
إيـرادات أو تحقـق وفـورات بشـغل الممتلكـات أو باسـتخدامها أو ببيعـها أو إيجارهــا تصــل إلى 

ما يعادل أو يتجاوز المتأخرات المعنية. 
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حكم انتقالي بالنسبة للدول الأعضاء التي تتجاوز متأخراا الخمس سنوات   (د)

تعـد الـدول الأعضـاء الـتي تتجـاوز متأخراـا الخمـس سـنوات في ٣١ كــانون  - ١
الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ”في حكم المسددة“ حـتى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ شـريطة 

أن تقوم بجميع الخطوات التالية: 
ــــول ٣١ آب/أغســـطس  دفــع الحصــص عــن الفــترة الماليــة لعــام ٢٠٠٠ بحل (أ)
٢٠٠٠، أو البدء في تنفيذ خطة سـداد بحلـول نفـس التـاريخ مـن أجـل تسـديد تلـك الحصـص 

بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠؛ 
ـــذ خطــة ســداد مــع الأمانــة العامــة بحلــول ٣١ آب/أغســطس  البـدء في تنفي (ب)
٢٠٠٠ لتسديد الحصص المستحقة عن الفترتين الماليتين ١٩٩٨ و ١٩٩٩ بحلـول ٣١ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٢؛ 
البـدء في تنفيـذ خطـــة ســداد مــع الأمانــة العامــة بحلــول ٣١ كــانون الأول/  (ج)
ديسـمبر ٢٠٠٠ لتسـديد المبـالغ المســـتحقة عــن الســنوات الماليــة الســابقة لعــام ١٩٩٨، وإذا 
كانت تلك الخطة تنطـوي علـى دفوعـات بالعملـة المحليـة أو بعقـارات، الحصـول علـى الموافقـة 
اللازمة من الس الدائم بحلول ذلك التاريخ. وينبغي أن تتضمـن خطـة السـداد هـذه ترتيبـات 

للتسديد النهائي للمبالغ المستحقة في أجل أقصاه ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥؛ 
تسديد الحصص عن السـنة الماليـة ٢٠٠١ بحلـول ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١،  (د)
أو الدخول في خطة سداد مع الأمانة العامة بحلول نفس التاريخ لتسديد تلك الحصـص بحلـول 

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛ 
تسديد الحصص عن السـنة الماليـة ٢٠٠٢ بحلـول ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢،  (هـ)
أو الدخول في خطة سداد مع الأمانة العامة بحلول نفس التاريخ لتسديد تلك الحصـص بحلـول 

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢؛ 
الاستمرار في الامتثال لخطط السداد السالفة الذكر.  (و)

وـدف تسـهيل الامتثـال للشـروط الـواردة في الفـرع الســابق، يجــوز للــدول  - ٢
الأعضاء التي ترغب في الحصول على صفـة ”تعـد في حكـم المسـددة“ بموجـب ذلـك الحكـم، 
أن تعـين نسـبة مئويـة مـن كـل مبلـغ تدفعـه تـود احتسـاا للفـترة الماليـة الجاريـة وتقـوم الأمانـــة 
العامة، كاستثناء خاص للمـادة ١٠٣ مـن المعايـير العامـة مسـموح بـه بموجـب هـذه الأحكـام، 

احتساب ذلك المبلغ وفقا لما تحدده الدولة العضو. 



01-4437027

A/56/11/Add.1

يمـدد الـس التنفيـذي، بنـــاء علــى طلــب أيــة دولــة عضــو ”تعــد في حكــم  - ٣
المسـددة“ بموجـب هـذا الحكـم الانتقـالي، مركـز ”تعـد في حكـم المسـددة“ إلى مـا بعـــد عــام 
٢٠٠٢، شريطة أن تستمر تلـك الدولـة في الدفـع أو تدخـل في خطـة سـداد مـن أجـل تسـديد 
حصتها من الاشتراكات في كل فـترة ماليـة لاحقـة تكـون مسـتحقة لتلـك الفـترة وتظـل تمتثـل 

للخطة ولخطط السداد بالنسبة للحصص المتأخرة للفترات السابقة لعام ١٩٩٨. 
الـدول الأعضـاء الـتي اتفقـت علـى خطـط سـداد مـع الأمانـــة العامــة لتســديد  - ٤
حصصها المتأخرة قبل اعتماد هذا القرار والتي تكـون في حالـة امتثـال لتلـك الخطـط في تـاريخ 

هذا القرار ”تعد في حكم المسددة“ ما دامت في حالة امتثال. 
 

منظمة التجارة العالمية/الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات)  - ١٤ 
في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨، أقـر مجلـس الغـات توصيـة بشـأن الترتيبـات الإداريـة  - ٥٣

لتحسين الحالة المالية للغات، شملت، كمرحلة أخيرة (الفئة الرابعة) ما يلي: 
”إذا أصبحـــت لطـــرف متعـــاقد متـــأخرات لثـــلاث ســـنوات كاملـــة مـــــن 
الاشتراكات المقررة في اية السـنة الماليـة للغـات، تقـوم لجنـة الميزانيـة والماليـة والإدارة 
باستعراض الحالة مـن أجـل أن تقـترح، حسـب الاقتضـاء، تدابـير أخـرى علـى الـس 
لتعزيز الالتزام بدفع الاشتراكات“. (انظر التدابير المثبطة الواردة أدناه بالنسبة للتدابير 

المعمول ا حاليا). 
وما زالت منظمة التجارة العالمية تنفـذ إجـراءات الغـات القائمـة، أي التدابـير الإداريـة 
للتعــامل مــع المتــأخرات، الــتي اســتحدثت منــذ ١ كــــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٨ (مـــا عـــدا 
الاشتراكات غير المسددة المتصلة بالاشتراكات المقررة لعام ١٩٨٧ و/أو الاشـتراكات المقـررة 

السابقة) دون أن يعتمدها رسميا الس العام لمنظمة التجارة العالمية. 
وتتضمن هذه التدابير، الواجب تطبيقها، حسب الاقتضـاء، بعـد إخطـار بثلاثـة أشـهر 

توجهه الأمانة العامة للطرف المتعاقد المعني وبعد منح مهلة شهر* الفئات التالية: 
لا يجري إطلاع الوفود إلى الغات في جنيف على الوثائق،  •

لا يجري ترشيح الممثلين لرئاسة هيئات الغات.  •

 __________

ــران/يونيــه ١٩٨٩  تمدد المهلة الأولى إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٨٩. وكل الاشتراكات الواردة في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ إلى ٣٠ حزي *
تحتسب في المقام الأول لقاء الاشتراكات المقررة لعام ١٩٨٨ إلا إذا أصدر الطرف المتعاقد المعني تعليمات بغير ذلك. وكل الاشــتراكات الــواردة بعــد 

٣٠ حزيران/يونيه ١٩٨٩، تحتسب قبل كل شيء لسداد أقدم اشتراك غير مسدد اعتبارا من عام ١٩٨٨. 
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وبعد مرور أكثر من سنة ولكن أقل من سنتين كاملتين على الاشتراكات المقررة غـير 
المدفوعة في اية السنة المالية للغات: 

لا يجري إطلاع الوفود إلى الغات في جنيف على الوثائق،  •
لا يجري ترشيح الممثلين لرئاسة هيئات الغات،   •

تخصص العضوية الجديدة في لجنة الميزانيـة والماليـة والإدارة والمشـاركة فيـها للأطـراف  •
المتعاقدة التي دفعت اشتراكاا والتي ليس لهـا أكـثر مـن سـنة كاملـة مـن الاشـتراكات 

المقررة غير المدفوعة. 
وبعد مرور سنتين ولكن أقل من ثلاث سنوات كاملة على الاشـتراكات المقـررة غـير 

المدفوعة في اية السنة المالية للغات: 
لا يجري اطلاع الوفود إلى الغات في جنيف على الوثائق،  •

لا يجري ترشيح الممثلين لرئاسة هيئات الغات،  •
تخصص العضوية الجديدة في لجنة الميزانيـة والماليـة والإدارة والمشـاركة فيـها للأطـراف  •
المتعاقدة التي دفعت اشتراكاا أو التي ليس لها أكثر من سـنة كاملـة مـن الاشـتراكات 

المقررة غير المدفوعة. 
لا يجري اطلاع الأطراف المتعاقدة عن الوثائق،  •

لا يجري تنفيذ توصيات لجنة الميزانية والمالية والإدارة إلى الس أو الأطراف المتعـاقدة  •
بشأن المسائل المالية إلا من قبل الأطـراف المتعـاقدة دفعـت اشـتراكاا أو الـتي لهـا اقـل 

من سنتين كاملتين من الاشتراكات المقررة غير المدفوعة. 
وبعـد مـرور ثـلاث سـنوات كاملـة علـى الاشـتراكات المقـررة غـير المدفوعـــة في ايــة 

السنة المالية للغات يجري تنفيذ المرحلة النهائية (الفئة الرابعة) على النحو المذكور. 
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التدابير الحافزة لسداد الاشتراكات المقررة في أواا   باء -
التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 

منظمـة العمـــل 
الدولية 

ــــــزء مــــن  توزيـــــع ج
ـــــــــــن  الفوائـــــــــد ومـ
عائـــــــدات عــــــــلاوة 
ـــــــــل  الشــــــــراء الآجـ
ـــــــــى  للعمــــــــلات عل

المشتركين. 

ادخـــــــل اعتبـــــــارا مــــــــــن 
ـــــي/ينايـــــر  ١ كانــــون الثانـ
ـــــــة  ١٩٨٩ لفتـــــــرة تجريبيــ
مدــــا سنتــــــان واستمـــــــر 
العمل به علــى أســـاس دائم 
اعتبـــــارا مـــــن ١ كــــــانون 

الثاني/يناير ١٩٩١. 

٦٠ في المائة من الفوائد المحققــة مـن  ’١‘(أ)
الفوائض المؤقتــة مـن أمـوال الميزانيـة 

العادية؛ زائدا: 
(ب) ٥٠ في المائـة مـن المكافـأة الصافيـــة 
ـــــــراء الآجــــــل  المحققـــــة مـــــن الش
للاحتياجـــــــــات مــــــــــن دولارات 

الولايات المتحدة؛ 

لم تظــــهر التجربــــة حــــتى الآن أي 
اختلاف ملموس في أداء التحصيل.

’٢‘ تعتمد الأهلية على سداد الدولة العضــو    
لكل ما عليها في اية كل سنة؛ 

 

’٣‘ كـانت المبـالغ المقيـــدة لحســاب الــدول    
الأعضـــــاء المســـــتحقة فيمـــــــا يتعلــــــق 

باشتراكاا المقررة كالتالي: 

 

٢٢٦ ٦٩٢ ١ فرنكا سويسريا    ١٩٩١ 
٨٦٦ ٨٢٣ ١ فرنكا سويسريا     ١٩٩٢ 
٥٤٦ ٤٦٠ ٨(ب) فرنكـــــــــــــا      ١٩٩٣

سويسريا 
 

٧٨١ ٨١٨  فرنكا سويسريا      ١٩٩٤ 
١٣٦ ٩٨٨ ١(ج) فرنكــــــــــــــا      ١٩٩٥

سويسريا 
 

٤١٩ ٤٥٣ فرنكا سويسريا      ١٩٩٦ 
ـــــــــــــــــــن     ٦٧٦ ٩٥٧ ٣ (د) م  ١٩٩٧

الفرنكات السويسرية 
 

٧٠٥ ٣٩٩ ١ مـن الفرنكـــات      ١٩٩٨
السويسرية 

 

٤١٨ ٦٣٣ ١ فرنكا سويسريا     ١٩٩٩ 
٠٢٨ ٧٩٨ فرنكا سويسريا      ٢٠٠٠ 
ــــــــــــــــا     ٨٥٦ ٤٦٤ ١٢ فرنك  ٢٠٠١

سويسريا 
 

 ’٤‘ المنحنى السيني.    
منظمــة الأمـم 
المتحـــــــــــــــدة 
للأغذيــــــــــــــة 

والزراعة 

’١‘ توزيـــــع عنصــــــــر 
ـــــــد  دخـــــــل الفوائ
ـــــــن أي  المحققـــــة م
فوائـــــض نقديــــــــة 
ـــــــــدول  علــــــــى ال
ــــــى  الأعضــــاء، علـ
أســـــاس مرجــــــح، 
وفقـــــــــا لحجـــــــــم 
وموعــــــد ســـــــداد 
الاشتراكات خلال 

الفترة المالية. 

أدخل النظام في فترة السنتين 
١٩٨٨-١٩٨٩، ابتداء من 
ــــــاير  ١ كـــــانون الثـــــاني/ين
١٩٨٨، دون وضـع حـــدود 

زمنية للتطبيق 

يطبق على جميع عائدات الفوائد التي تشكل 
جزءا من الفوائض النقدية (لا يطبق في حالة 
عـدم نشـوء فوائـض نقديـة، ولا علـى دخـــل 
الفوائـد المقـدر مسـبقا، ويطبـق خصمـا علــى 
مخصصــات الميزانيــة لتحديــــد الاشـــتراكات 
المقررة). وجميع الدول التي تسدد اشـتراكها 
خــلال الفــترة الماليــة مؤهلــة للمشـــاركة في 
التوزيع، بغض النظر عما إذا كان الاشـتراك 
المســـدد مقـــابل متـــأخرات أو اشـــــتراكات 
حالية، وبغض النظر عن حالـة الاشـتراكات 
المسـتحقة علـى الـدول الأعضـــاء عنــد ايــة 
الفـترة الماليـة. ولم تعــد بعــد بصــورة رسميــة 

التدابير المفصلة لحساب المخصصات. 

لم يكن هناك حـافز حقيقـي للـدول 
الأعضـاء في إطـار هـذا النظـام حــتى 
الآن، وذلـك لعـدم توافـــر الفوائــض 

النقدية. 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
ــــــض   ’٢‘ منــــح تخفيـ

للــدول الأعضـــــاء 
لقــــــــاء ســـــــــداد 
الاشــــــــــــتراكات 
ـــــول  المقـــررة بحلـــ
٣١ آذار/ مارس. 

بـــدأ الاختبـار التجريبــــي في 
ــــــاير  ١ كـــــانون الثـــــاني/ين

 .١٩٩٣

يطبق على الاشتراكات المقـررة علـى الـدول 
الأعضاء التي تستوفي الشروط التالية: 

سـداد كـامل الاشـــتراك حــتى ٣١ آذار/   -
مارس؛ 

عدم وجود متأخرات مستحقة.   -

لم تظـــــهر تجربـــــة عــــــامي ١٩٩٣ 
ــى  و ١٩٩٤ حـدوث تأثـير كبـير عل

معدل استلام الاشتراكات. 

يضاف التخفيض المكتسب لحسـاب الـدول    
الأعضاء في العام الذي يلي السداد، على ألا 
يتجاوز التخفيض الكلي الفوائد المحققـة مـن 
اســتثمارات البرنــامج العــادي خــلال تلـــك 
السنة. ويحدد المديـر العـام معـدل التخفيـض 
(نسـبة مئويـة) بالتشـــاور مــع اللجنــة الماليــة 

لمنظمة الأغذية والزراعة. 

 

منظمـــة الأمـــم 
ــة  المتحـدة للتربي
والعلـم والثقافة 

(اليونسكو) 

تــوزع علــى الــــدول 
الأعضــــــاء الفوائـــــــد 
المحققـة مــن استثمـار 

بـــــدأ العمــــــل بــــــه فـــــــي 
ـــــي/ينايـــــر  ١ كانــــون الثانـ

١٩٨٨ لفتــرة تجريبيـــة 

تــوزع المــوارد المتاحــة مــن أمــوال الـــبرامج 
العاديــة، علــى أســاس نقــاط نظــام المنحـــنى 
السـيني، علـى الـدول الأعضـاء الـتي ســددت 

اشتراكاا كاملة عن كل سنة من الفترة 

منـــــذ إدخـــــال هـــــذا النظـــــــام في
الفــــــترة  ١٩٨٨-١٩٨٩، ازدادت 
المتأخرات في ايــة كل فترة سنتيــن 

بالدولار 
ـــــــــج   أمــــــــوال البرامـ

ـــــــــاء  العاديــــــة باستثن
ــــال  صنـــدوق رأس المـ
ــــــــا  المتــــــــداول، وفقـ
لحجــــــــم وموعــــــــــد 
ســــداد الاشــتراكات. 
وابتــــداء مــــــن عـــــام 
١٩٩٦، وسـع نطــاق 
المـــــوارد المخصصـــــــة 
للتوزيـــــــع لتشــــــــمل 
فوائــــــــض الميزانيــــــــة 

والدخول المتنوعة. 

ــــــوات  مدــــــا أربــــــع سنــ
واسـتمر العمـــل بــه لفترتـــي 
ـــن  ســنتين أخريــين ابتــداء م
ـــــاني/ينايــــــــر  ١ كـــانون الث
١٩٩٢. واستمــر العمـل بــه 
في صيغـــة معدلـــــة لثـــــلاث 
فـــترات ســـنتين مــــن عـــــام 

١٩٩٦ إلى عام ٢٠٠١. 

الماليـة. وتـــوزع الحصــة الملائمــة عنــد ايــة 
السنة الأولى من فترة السنتين اللاحقة للفترة 
التي تم فيها توريد الموارد المتاحة للحساب. 

وكنسبة مئويـة من المبـالغ المقـــررة. 
وبسبب تدهور حالة النقدية أصبــح 
أقـــل مـــن ١ مليـــون دولار متاحــــا 
للتوزيع، بموجب هذا النظام، للفترة 
ــاك  ١٩٩٠-١٩٩١، ولــم تكــن هن
ـــترتي  مـوارد متاحـة إطلاقـا خــلال ف
ـــــــترة  الســـــنتين التـــــاليتين. وفي الف
١٩٩٦-١٩٩٧، أتـــــاح تضمــــــين 
الفوائــــض والدخــــــول المتنوعـــة في 
النظـام المعـدل توزيـــع ١٠ مليــــــون 
دولار مـــــــن دولارات الولايـــــــات 
ـــانون الثــاني/ينــاير  المتحـــدة فـــي ك
١٩٩٩. إلا أنــه لم يكــن متاحـــا في 
كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠١ ســوى 
٠,٧ مليـــون دولار مـــــن دولارات 

الولايات المتحدة. 
منظمـــــــــــــــــة 
ــدني  الطـيران الم

الدولي 

توزيـــــــع عـــــــــائدات 
الفوائد. 

ــــــام في  بـــــدأ العمـــــل بالنظ
ـــــاني/ ينايــــــر  ١ كـــانون الث
١٩٨٧ لمــدة لــم تحدد. وتم 
أول توزيــع فـــي ١ كــــانون 

الثاني/يناير ١٩٩٠. 

ـــبرامج  تــوزع الفوائــد المحققــة مــن أمــوال ال
العادية على النحو التالي: 

’١‘ على أساس النقـاط المكتسـبة مـن نظـام 
المنحنى السيني على الدول الأعضاء الـتي 
سددت كامل اشتراكاا أو جـزءا منـها 
ـــــة،  للثـــلاث ســـنوات الســـابقة للجمعي

وكذلك 
’٢‘ حسـب حصـص الفوائـض غـير الموزعــة 
ـــــنوات  المتراكمــــة مــــن ميزانيــــات الس
الســابقة، علــى الــــدول الأعضـــاء الـــتي 
سـددت اشـتراكاا كاملـة في الســـنوات 
التي حددت فيها الفوائض. ويجري هـذا 

مـع أن نظـام الحوافـز لم يؤثـــر علــى 
عـــدد كبـــير مـــن الـــدول لســـــداد 
اشتراكاا المقررة كاملة وفي حينــه، 
ـــت  فــإن الــدول الــتي دفعــت في وق
مبكر استفادت منه دون ريـب، ممـا 
أتــاح معالجــة عــدم المســــاواة بـــين 
ــك  الـدول الـتي تبكـر في السـداد وتل
التي تتأخر فيه في اقتسام التكــاليف. 
ـــد حــث  وربمـا يكـون هـذا النظـام ق
الــدول الــتي تســــدد اشـــتراكاا في 
حينه على أن تواصل القيام بذلك. 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
التوزيع عندمــا يتجـاوز الفـائض النقـدي 
المتـاح للتوزيـع الفوائـد المصرفيــة المحققــة 

أو يعادلها. 
ــــــام في حافز الفوائض   بـــــدأ العمـــــل بالنظ

ــــــاير  ١ كــــانون الثــــاني/ ين
 .١٩٩٩

ابتـداء مـن ١ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٩، 
ولفترة تجريبية مدا ثـلاث سـنوات، سـتقيد 
لحسـاب أي دولـــة تكــون عليــها متــأخرات 
لثلاث ســنوات كاملـة أو أكـثر وتـبرم اتفاقـا 
لتصفيـة متأخراـا خـلال فـترة مـــن الوقــت، 
ــــع  حصتــها مــن الفوائــض حــتى وإن لم تدف
ـــتي حــددت  الاشـتراكات للسـنوات الماليـة ال

الفوائض فيها. 

 

بــــــــــــدأ العمــــــل بــــــــه في حافز السداد  
ــــــاير  ١ كــــانون الثــــاني/ ين

 .١٩٩٩

اعتبـارا مـن ١ كـانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٩، 
وعلى أساس تجريبي لمدة ثلاث سنوات، يتــم 
الاحتفاظ بالمدفوعات مـن الـدول الأطـراف 
الــتي تكــون عليــها متــأخرات لمــدة ثــــلاث 
سنوات كاملة، في حسـاب مسـتقل لتمويـل 
النفقات المتعلقة بمشـاريع لا يمكـن التنبـؤ ـا 
ذات صلة بسلامة الطيران و/أو تعزيز التنفيذ 
الفعال لبرامج منظمة الطيران المدني الدولي. 

 

منظمة الصحة 
العالمية 

توزيع عائدات الفوائد 
على المشتركين. 

بـدأ العمـــل بالنظــام اعتبــارا 
مـــن موعــد إعــــداد ســـجل 
ســداد الاشتراكــــات لعـــــام 
ـــارا  ١٩٨٩، وللتوزيـــع اعتبـ
مـــــن ميزانيـــــــــــة الفتــــــــرة 

 .١٩٩٢-١٩٩٣

’١‘ عـائدات الفوائـد هـــي العنصــر الوحيــد 
القـابل للتوزيـع وقـد جـرى تطبيقـه علــى 

النحو التالي: 
 
 
 

 ٠٠٠ ٩٢٩ ٢٤ ٩٢-٩٣ ٨٩–٩٠
 ٠٠٠ ٧٤١ ١٢ ٩٤-٩٥ ٩١-٩٢
 ٧٠٠ ٣٥٢ ٣ ٩٦-٩٧ ٩٣-٩٤
 ٠٢٠ ٩٩٤ ٩ ٩٨-٩٩ ٩٥-٩٦

’٢‘ يطبــق النظــام علــى جميـــع مدفوعــــات 
اشـتراكات السـنة الجاريـة بغـــض النظـــر 
عما إذا كــان المشترك قــد دفـع مـا عليـه 

كاملا أم لا عند اية السنة؛ 
’٣‘ ســجل ســداد الدفعـــة الأولى ١٩٨٩ – 
فترة التوزيع الأولى، ١٩٩٢-١٩٩٣؛ 

’٤‘ طريقة المنحنى السيني. 

مـع أن تحسـنا ملموســا قــد طــرأ في 
توقيت سداد الاشــتراكات مـن قبـل 
الأعضـــــــــاء في عامـــــــــــي ١٩٩٠ 
و ١٩٩١، بالمقارنة مع عام ١٩٨٩ 
فإن إجــراء التقييـم يعـد أمـرا صعبـا 
بسبــب التدهور الذي حدث لاحقا 
بسبــــــب التطــــــورات في أوروبـــــا 
الشـرقية. وكـانت نســـبة الزيــادة في 
عــدد نقــاط الحوافــــز الــتي حصــــل 
ــــام  عليهـــــا جميـــع الأعضـــاء بالأرق
الحقيقيـــة منـــــذ اسـتحداث النظـــام 
(وباتخــاذ عــام ١٩٨٩ أساسا وبعد 
إجــــــــراء التعديــــــــل لمستـــــــــــوى 
ـــــي عـــــام ١٩٨٩)  الاشــتراكات فـ

علــى النحــو التالي: 
النســـبة المئويـــة للزيـــادة/النقصـــــان 

بالمقارنة مع ١٩٨٩ 
 ٢٠,٠٠ ١٩٩٠
 ٣٣,٢٨ ١٩٩١
 ٣٣,٨٢ ١٩٩٢
 ١٥,٠٧ ١٩٩٣
 ١٠,٣١ ١٩٩٤
 ٢٤,٩١ ١٩٩٥
 ٢٧,١٦ ١٩٩٦
 ٢٧,٢٠ ١٩٩٧

 (٥,٦٧) ١٩٩٨

فترة اكتساب الفوائد
وسجل السداد 

 
الفترة المالية الموزعة

فيها 

ـــــــــــــوزع المبلـــــــــــغ الم
ــــات (بـــدولارات الولاي

المتحدة) 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
وتديـر منظمـة الصحــة  

العالمية أيضا خطة مـن 
الحوافـز الماليـــة تجــازي 
علــى الدفــع الفــــوري 
للاشتراكات المقررة. 

ليست هناك دلائل مؤكدة تشير إلى   
مـدى فعاليـة هـذه الخطـــة في تــأمين 
الدفـع الفـوري، نظـرا إلى أن معظــم 
ـــأهل إلا لاســتحقاقات  البلـدان لا تت

صغيرة في إطار هذه الخطة. 
المنظمة العالمية 
للأرصـــــــــــــاد 

الجوية 

توزيــع الفوائــد علـــى 
المشتركين. 

ــــــام في  بـــــدأ العمـــــل بالنظ
ـــــر  ١ كـــانون الثـــاني/ ينايـــ
ـــــــة  ١٩٨٨ لفتــــــــرة تجريبيـ
مدــــا أربــــع ســنوات قــام 

بتمديدها كل من: 

سيطبق نظام الحوافز على الجزء من الفوائض 
النقدية للفترة المالية (أربع سنوات) التي تمثل 
الفوائد المدفوعة للصندوق العام، غير الفائدة 
المكتسبة من صندوق رأس المال المتداول. 

ليست هناك أي دلائل مؤكدة على 
ــــر علـــى  أن النظــام كــان لــه أي أث

السداد الفوري للاشتراكات. 

المؤتمـــر الحـــادي عشـــــر    (أ)
المعقــــــود في أيـــــــار/ مـــــايو 
ــــع ســنوات  ١٩٩١ لمـدة أربـ
ـــــام  مـــن عـــام ١٩٩٢ إلى ع

١٩٩٥؛ 

تحسـب النقـاط علـى أسـاس معادلــة المنحــنى 
السـيني مـع مراعـاة أي اشـتراك مســـدد عــن 
السنة الجارية وتـاريخ السـداد. ملاحظـة: لا 
يعــد الســداد التــام للســــنة الجاريـــة شـــرطا 

لاكتساب النقاط 

 

(ب) المؤتمــــر الثانــي عشــر   
المعقــــود فــــــــي حزيـــــران/ 
يونيـــه ١٩٩٥ لفترة أخـرى 
مدـــا أربـــع سنـــوات مـــن 
عــــام ١٩٩٦ إلــــــى عــــــام 

 .١٩٩٩

  

(ج) المؤتمـــر الثـــالث عشــــر   
المعقــــود في ١ أيــــار/مـــــايو 
١٩٩٩ لفـترة أخـرى مدـــا 
ــــام  أربـــع ســـنوات، مـــن ع

٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٣. 

  

المنظمــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــة  البحري

الدولية 

ــــــــدات  توزيــــــــع عائ
الفوائــد علــى الــــدول 
الأعضــاء لقـــاء ســداد 
اشـــــتراكات الســـــــنة 

الجارية 

ــــــام في  بـــــدأ العمـــــل بالنظ
ــــــاير  ١ كــــانون الثــــاني/ ين
١٩٨٨. وســـتضاف نقـــاط 
الحوافـز المكتسـبة فــي عـامي 
١٩٨٨ و١٩٨٩ إلى النقــاط 
ــــام ١٩٩٠.  المكتســبة في عـ
ـــــع الأول  وسيعتمــــد التوزيـ
بموجــب نظام الحوافـز علـى 
نسبة نقــاط الحوافــز للــدول 
ـــــــرة  الأعضــــــاء فــــــي الفتـ
١٩٨٨-١٩٩٠ إلــى جميــع 
نقــاط الحوافــز المكتســــبة في 
الفـــــــــترة ١٩٩٨-١٩٩٠؛ 
وسـيتكون المبلـــغ المخصــص 
ــــــدات  للتوزيـــــع مـــــن عائـ
ـــى الاشــتراكات  الفوائــد عل
المحصلـــــة في عـــــام ١٩٩٠. 
ولذلــــك، ســــــيكون عـــــام 
ــــع  ١٩٩٢ أول عــــام للتوزي
وفقـــا للفقـــرة قبــل الأخــيرة 

تمنـح نقـاط الحوافـز وفقـا للصيغـة الـتي تربــط 
تاريخ سداد مدفوعات من اشتـــراك السنـــة 
الجارية بعــدد نقــاط الحوافـز. وتمنـح النقـاط 
عـن كـل مبلـــغ ٠٠٠ ١ جنيــه يســــدد مــن 

اشتراك السنة الجارية. 
والصيغــة المســتخدمة في منــح النقــاط هــــي 

كالتالي: 
النقاط = 

٥ × ٣ (١٢٥ - ٢٥٠ × يوم -٣٦٠). 
وفي اية كل عام، تحسب نسـبة نقـاط كـل 
ــــة  دولــة عضــو إلى مجمــوع النقــاط الممنوح

لجميع الأعضاء. 
وستوزع عائدات الفوائد على الاشـتراكات 
المحصلة في السنة التي تحدد لهــا نقـاط الحوافـز 
بـين الـدول الأعضـاء وفقـا للنسـب المحســوبة 
على النحو الموضح أعلاه. وستوزع عائدات 
الفوائد في السنة الثانية بعد السـنة الـتي تمنـح 
فيها نقاط الحوافز إذا توافر القدر الكافي من 

معدلات التحصيل موضحة أدناه: 
٣١ كانون 

٣١ آذار/     الأول/
مـــــــــارس  ديسمبــــــر

   (نســـــبة مئويــــــــة) 
 ٣٢ ٧٦ ١٩٨٨
 ٣٥  ٧٨ ١٩٨٩
 ٣٠ ٦٨ ١٩٩٠
 ٢٥  ٧٨ ١٩٩١
 ٢٨ ٧٦ ١٩٩٢
 ٣٩ ٩١ ١٩٩٣
 ٣٤ ٨٩ ١٩٩٤
 ٣٧ ٩٧ ١٩٩٥
 ٣٢ ٩٦ ١٩٩٦
 ٣٨ ٩٢ ١٩٩٧
 ٣٠ ٨٢ ١٩٩٨
 ٣٦ ٨٨ ١٩٩٩
 ٦٣ ٩٣ ٢٠٠٠
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
ــــــد ”الســـــمات  تحــــت البن
الرئيسية“. وانتهت السنتان 
١٩٩٩ و ٢٠٠٠ بعجـــــــــز 
ـــائدة  نقـدي ولم تـوزع أي ف

محصلة. 

الفوائض النقدية في تلك السنة. وإذا لم تكن 
ــن  الفوائـض النقديـة كافيـة، سـيتم التوزيـع م

أول فائض نقدي ينشأ في سنة لاحقة. 
وسيســـــتخدم الاعتمـــــاد أولا لســــــداد أي 
متـأخرات مسـتحقة مـن الاشـــتراكات علــى 
دولة عضو، وثانيا، لتخفيــض اشـتراك دولـة 
ـــــتي يخصــــــص فيهــــــا  عضـــو في السنـــــة ال

الاعتماد. 

المبلــــغ  نقاط
سنـــة  بالجنية الحوافز
التوزيع  الاسترليني المكتسبة
 ١٩٩٤  ٨٣٩ ٥٩٠  ٨٨-٩٢
 ١٩٩٥  ٧٢٩ ١٩٩  ١٩٩٣
 ١٩٩٦  ٩١٤ ١٨١  ١٩٩٤
 ١٩٩٧  ٧٣٢ ٣١٤  ١٩٩٥

ــــــــت  أجل  ٨٨٩ ٢٤٩  ١٩٩٦
ــــــــــــى إلــ
 ١٩٩٩
مســــتحقة  ٠٤٩ ٨٢٣  ١٩٩٧
في عـــــــام
 ١٩٩٩
٥٨٣ ٢٨٦ مســتحقة ١٩٩٨
في عـــــــام 
 ٢٠٠٠

منظمــة الأمـم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية 

ـــــــــد  توزيـــــــــع الفوائ
المكتسـبة فـــــي إطــــار 

الميزانيــة العادية. 

مقترحـــات فريـــق المناقشــــة 
المفتـــــوح المعـــــني بســـــــداد 
الاشـتراكات المقـــــررة فـــــي 
 (IDB.19/12) ــــــــــــــــها حينـ
ــــس  التـــــــــــي اعتمدهـــا مجل
التنميــة الصناعيـــة في أيـــار/ 
مايو ١٩٩٨. وطلب الس 
مــن المديــر العــام أن يمضـــي 
قدمــا بالتدابير التــي أوصـى 
ا الفريق في تقريره وشــدد 
الفريــــق علــــى ضــــرورة أن 
يقوم الفريق العـامل المتخلـل 
ـــــــــــــأن  للــــــــــدورات بشـــ
التعديــــلات المقترحة للنظام 
ــــــدو بمراعـــــاة  المــــالي لليوني
ــــة  قـــرارات الهيئـــات الإداري

العليا مراعاة تامة. 

دارت مناقشـات موســـعة، وجــرت المنحنى السيني. 
صياغة العديد من خطط السداد مع 
عديد من الدول الأعضاء التي أبدت 
الاهتمام بتسديد متأخراا في إطـار 
خطط للسداد. إلا أنـه لم تقـم حـتى 
الآن بالتوقيع فعلا على خطة سـداد 
وبدفــع أول قســط بموجــب الخطـــة 

سوى دولتين عضوين. 
ولذلك فــإن التجربـة محـدودة جـدا. 
وكحافز على الدفع المبكر، وضعت 
”آليــة حــافزة“ (المنحــنى الســــيني) 
ولكن لم يجمع إلا مبلغ قليل لا يبرر 
العمــــل الإداري الواســــع النطـــــاق 
اللازم لالتماس استخدام كـل دولـة 
عضو مؤهلة لحصتها. وسيوزع هذا 
المبلغ إلى جانب المبالغ الأخرى التي 
قـد تصبـح متاحـة في المسـتقبل علــى 
ـــــا  الــــدول الأعضــــاء المؤهلــــة وفق

للمنحنى السيني. 
إيـــــلاء قـــــدر أكبــــــر  

مــن الحظــوة لخدمـات 
ـــود  اليونيـدو مثـــل عقـ
ـــــــرة  الشـــــــراء، والخب
الاستشارية، في حدود 
مراعــاة المبــدأ المعمول 
بــه بشــأن انتقـــاء أدنى 
ـــــن حيـــــث  عطـــاء مـ
التكلفـــــــة يكـــــــــــون 

مقبــولا تقنيا. 

لم تكتسب تجربة بعد.   
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
منظمــة الأمـــن 
والتعـــــــاون في 

أوروبا 

ليـس هنـاك حاجــة إلى 
إســــــهامات نقديـــــــة 
إضافيــة في الصنـــدوق 
ـــدوق  الدائــر وفي الصن

الاحتياطي 

ـــــم ١٣٣  وفقـــا للمقـــرر رق
الذي اعتمده الـس الدائـم 
لمنظمــة الأمــن والتعـــاون في 
ــــه العـــام  أوروبــا في اجتماع
السادس والسبعين المعقود في 
ــه ١٩٩٦،  ٢٧ حزيـران/يوني
أُنشـئ صنـــدوق دائــر لتلبيــة 
الاحتياجات القصيرة الأجل 
مـن التدفقــات النقديــة الــتي 
ـــــة  تتطلبــــها أنشــــطة المنظم
المـــأذون ـــا علـــى النحـــــو 
الواجب والتي قـد تنتـج عـن 
فترة الثلاثين يومـا والفاصلـة 
ـــــــــديم فــــــــاتورة  بـــــــين تق
الاشتراكات المقررة ودفعها. 
ــــــــــــــــــادتين ٤-٠٤ وفي الم

  و ٤-٠٥ من النظام المالي. 

  

وقد خصص ما مجموعــــــــه 
٠٠٠ ٢٩٠ ٣٧ شـــــــــــــلن 
نمســـــاوي لإنشـــــاء هـــــــذا 
الصندوق كان من المقرر أن 
ـــــير إلى الــــدول  ترســـل فوات
المشـــاركة عـــن اشــــتراكاا 
المقــررة لهــــذا الصنـــدوق في 
الفاتورة الثالثة لعام ١٩٩٦. 
كما كان من المقرر أن تقيـد
ـــة المتراكمــة  الأرصـدة النقدي
لصنــــاديق غــــــير صنـــــاديق 
المؤسســـــــــــــات عــــــــــــــن
الســنوات ١٩٩٣ و ١٩٩٤ 
ــــدول  و ١٩٩٥ لحســـاب ال
ـــاتوة الثالثــة  المشـاركة في الف
لعـام ١٩٩٦ وفقـــا للمعايــير 
المبينة في المادة ٧-٠٧ (ب) 
مــن النظــام المــالي، ونتيجـــة 
لذلك لن تكون هناك حاجة 
إلى إسهامات نقديــة إضافيـة 
ـــــر مــــن  في الصنـــدوق الدائ
ــــها  الــدول الــتي ليســت علي

متأخرات لأول مرة. 

 

 

  

ووفقــا للمقـــرر رقـــم ١٨٢ 
الذي اعتمده الـس الدائـم 
في اجتماعـــــه العــــــام ١٢٤ 
المعقــود في ١٧ تمــوز/يوليـــه 
١٩٩٧، قـرر الـس إنشـــاء 
ـــاطي لتمكــين  صنـدوق احتي
المنظمة من التصرف مباشرة 

تقــرر تقــديم فواتــير للــدول المشــاركة عــــن 
اشــتراكاا المقــررة للصنــــدوق. وتقـــرر أن 
يخصم فائض نقـدي للصنـاديق، الممولـة عـن 
طريق الاشتراكات المقررة خلال السنة المالية 
١٩٩٥، مــن الاشــــتراكات المقبلـــة للـــدول 
المشاركة وفقا للمادة ٧-٧ (ب) من النظام 
 المالي، وتقرر عدم طلب أي إسهامات نقدية 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
بعد اتخاذ الس الدائم لقرار 
بشأن نشاط جديد للمنظمة 
ــة  ولتغطيـة الاحتياجـات المالي
ـــة  المقابلـة قبـل اعتمـاد الميزاني

التكميلية المناسبة. 
وتقـرر تخصيـص مـا مجموعــه 
٣٠ مليــون شــلن نمســــاوي 

لإنشاء هذا الصندوق 

إضافيـة لإنشـاء الصنـــدوق مــن الــدول الــتي 
ساهمت في الفائض. 

منظمة الوحدة 
الأفريقية 

اعتراف خاص للدول 
الأعضـــاء الـــتي تفــــي 
بالتزاماــــا للميزانيـــــة 

العادية للمنظمة 

قـــرر مجلـــس وزراء منظمــــة 
الوحدة الأفريقيـــــة، بموجب 
 CM/Res.1423(LVO) القرار
ـــــس في  الـــذي اعتمـــده ال
دورتــــه العاديــــــة الســـــابعة 
والخمسـين المعقـودة في عـــام 
١٩٩٣، ان يعتمـــد لائحــــة 
شـــــكر موجهـــــة للـــــــدول 
الأعضــــــاء الـــــــتي تدفـــــــع 
اشتراكاا بالكامل في ايـة 
ــــــــن دورات  كــــــل دورة م
شباط/ فبراير، وتذكـر فيـها 
أسمـاء البلـدان الـــتي شــكرت 
عدة مرات أو مرات عديدة 
ــدول  أو لأول مـرة وشـكر ال
الأعضــاء غــــير المتـــأخرة في 
ــــــة  الوفــــاء بالتزاماــــا المالي

    للمنظمة. 
التدابير المثبطة للتأخر في تسديد الاشتراكات المقررة   جيم -

التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
منظمــة الأمـم 
المتحـــــــــــــــدة 
للأغذيــــــــــــــة 

والزراعة 

عـــــــــــدم الأهليــــــــــة 
للانتخــاب للمجلس.

المادة ٢٢ من لائحة منظمـة 
الأغذية والزراعة 

لا تكـون أيـة دولـة عضـو مؤهلـة للانتخــاب 
للمجلـس إذا كـانت عليـها متـــأخرات بمبلــغ 
يعادل أو يفوق الاشتراكات المستحقة عليها 

للسنتين التقويميتين السابقتين. 

معـدل تحصيـــل مرتفــع عنــد بدايــة 
السنة المالية. 

الاتحـــــــــــــــــاد 
ــــــــــــــبريدي  ال

العالمي 

ـــــــــدة  رســــــــوم الفائـ
ــــــات  علـــــــى المدفوع

المتأخرة. 

ــــــامن  أدخلــــــه المؤتمــــــر الث
للاتحـــاد الـــبريدي العـــالمي، 

استوكهولم، ١٩٢٤ 

ــــــــن  ’١‘ تدفــــــع الحصــــــص الســــــنوية م
الاشتراكات مقدما؛ 

ـــالغ المســتحقة  ’٢‘ تحسـب فوائـد علـى المب
ـــبة ٣ في  منـذ بدايـة كـل سـنة ماليـة بنس
ــــهر الســـتة  المائــة في العــام خــلال الأش
ــذ  الأولى وبنسـبة ٦ في المائـة في العـام من

بداية الشهر السابع؛ 
’٣‘ تحسب الفائدة بنسبة ٥ في المائة اعتبارا 
مـن الشـهر السـابع بعـد تـاريخ الإرســال 
ـــــورات  علــــى الفواتــــير المتعلقــــة بالمنش

واللوازم الأخرى؛ 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
’٤‘ تحويل الفوائد إلى صندوق الاحتياطي؛ 
’٥‘ فقــــدان حقــــوق التصويــــت وأهليـــــة 

الانتخاب الس الإدارة. 
الاتحـــــــــــــــــاد 
ـــــــــــــي  الــدولـ
للمواصـــــلات 
السلكيــــــــــــــة 
واللاسلكية 

ــــــــدة  رســـــــــوم الفائـ
ــــــات  علـــــــى المدفوع

المتأخرة. 

ـــــذ  النظــام معمــول بــــه منـ
إنشـــاء الاتحـــــاد الدولـــــــي 
ـــــــة  للاتصــــــــالات السلكيـ
واللاسلكيـــــة؛ ادرج فـــــــي 
ــــــــــة  الاتفاقيــــــــــــة الدوليـــ
ـــــــة  للاتصــــــــالات السلكيـ
ــــــام  واللاســـــلكية منـــــذ ع

 ١٩٧٣

تدفـع الحصـــص الســنوية مــن الاشــتراكات 
مقدما. وتحسب فوائد على المبالغ المستحقة 
منذ بداية كل سـنة ماليـة بنسـبة ٣ في المائـة 
في العام خلال الأشهر الستة الأولى وبنســبة 
٦ في المائـــة في العـــام منـــذ بدايـــة الشـــــهر 
السـابع. وتحسـب الفـائدة منـذ السـنة الماليـــة 
الـتي يصبـح فيـها الاشـتراك مسـتحق الدفــع. 
ـــتي يحســبها الاتحــاد هــي  ورسـوم الفـائدة ال
بالإضافة إلى فقدان حقوق التصويت الـذي 

يلي عدم الدفع خلال فترة السنتين. 

خـلال السـنوات العشـــر المنصرمــة، 
بلغــت نســبة مجمــــوع اشـــتراكات 
الســنة الجاريــة المحصلــة عنــد ايـــة 
ــــــين ٨٥  الأشــــهر الســــتة الأولى ب
و ٩٣ في المائـــة وتجــــاوزت ٩١ في 

المائة في أغلب السنوات. 

ـــــــــــــــة  المنظمـ
ــــــــــــــة  العالميـــ
للأرصــــــــــــاد 

الجوية 

ـــــــــة  عـــــــــــدم الأهليـ
لتلقــــــي المنشـــــورات 

مجانا. 
ـــــــــــة  عــــــــــدم الأهلي

للانتخاب. 

ـــــن الاتفاقيـــــة  المــادة ٣١ م
والقـــــــــرار ٣٧ (م - ١١) 
الــــذي أصبـــــح نافــــــذا في 

٢٣ أيار/مايو ١٩٩١ 

لا تتلقى الدول الأعضــاء الـتي تكـون عليـها 
ـــــن ســـنتين تقويميتـــين  متــأخرات لأكــثر مـ

متتاليتين منشــورات المنظمــة مجانا. 
لا يكــــون مواطنــــو هــــــؤلاء الأعضـــاء أو 
ممثلوهـــم أهــلا للترشـيح أو إعـادة الترشــيح 

للمكاتب المنتخبة للهيئات التأسيسية. 

 

المنظمــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــة  البحري

الدولية 

ـــــــــــة  عــــــــــدم الأهلي
للانتخاب. 

يلــزم أي عضــو يســعى إلى أن ينتخــــب في المادة ٥٦ ثالثا. 
الـس بـأن يكـون قـد أوفي بالتزاماتـــه نحــو 
المنظمـة أو بـأن يكـون قـد الـتزم، قبـل شــهر 
ـــى الأقــل، بجــدول للســداد  مـن الجمعيـة عل
يقــدم إلى الأمــين العــام لهــــذا الغـــرض وأن 
يكـون قـد الـتزم بشـروط أي جـــدول اتفــق 

عليه من قبل. 

 

منظمــة الأمـم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية 

مراعـــــــــــاة حالــــــــــة 
ســــداد الاشــــتراكات 
ــــــــــــد  المقــــــــــررة عن
ــــــــــــــــــــــات  الانتخاب

والتعيينات. 

توصيـــات فريـــق المناقشـــــة 
ـــــتي  المتخلـــــل للـــدورات ال
اعتمدهـــــا مجلـــس التنميـــــة 
الصناعيــــة في أيــــار/مـــــايو 

 .١٩٩٨

على اموعات الإقليميــة أن تعتـبر مركـــز 
الســداد عنصرا من عناصر تعيين ممثليها إلى 
ــــبرامج  مجلــــس التنميــة الصناعيــــة ولجنــة ال
والميزانيــة وفــــي تعيــين المرشــحين لمكـــاتب 

دورات مجالس الإدارة. 

لم تكتسب تجربة بعد. 

ــــــــــــــة  الجماع
الكاريبية 

تعليـــــــق امتيــــــــازات 
التصويـــــت مرتبـــــــط 

بالمتأخرات 

أحكـــام المعـــاهدة وقواعـــد 
عمل المنظمة. 

ــــــادة ١٧ مـــــن  تنــــص الفقــــرة ٢ مــــن الم
”الـبروتوكول الأول الـــذي يعــدل معــاهدة 
إنشــــاء الجماعــــة الكاريبيـــــة“ الموقـــــع في 
ـــــه ١٩٧٣،  شـــاغواماراس في ٤ تمـــوز/يولي

على ما يلي: 

 

”لا يكـون للـــدول الأعضــاء، الــتي لهــا    
متـأخرات في اشـتراكاا في الميزانيـة العاديــة 
للجماعة تزيد عن السنتين، حـق التصويـت 
إلا في المســـائل المتصلـــة بمشـــروع الســــوق 
والاقتصـاد الموحديـــن للجماعــة الكاريبيــة، 
ولكن يمكنها المشاركة في مداولات أجهزة 
الجماعة وهيئاا. ومـع ذلـك يجـوز للمؤتمـر 
السـماح لتلـك الـدول الأعضـاء بــالتصويت 
إذا اطمــأن إلى أن عــدم المســاهمة يعـــود إلى 

ظروف خارجة عن نطاقها“. 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
وبالإضافة إلى ذلك، ينص النظـام المـالي    

للأمانة على أن تكاليف وجميع الرسوم (بمـا 
ــــى  في ذلــك الفــائدة علــى المســحوبات عل
المكشوف) المستحقة الدفـع نتيجـة للأمـوال 
المقترضــة، تتحملــها الــدول الأعضــاء الـــتي 
تتأخر اشتراكاا شهرا أو أكـثر، بالتناسـب 
مع المبلغ والفترة التي تكون فيها المبالغ غـير 

مدفوعة. 

 

أمانــــــــــــــــــــة 
الكمنولث 

الحرمان من امتيـازات 
العضويـــة والمســــاعدة 

التقنية 
اعتمدـــــــا مجــــــــالس إدارة 
الكمنولـــث علـــــى أســــاس 
التدابير المقترحة في اجتمـاع 
رؤســــــــــاء حكومــــــــــــات 
ــــــــود في  الكمنولـــــــث المعق
أوكلانـــد في عــــام ١٩٩٥، 
لمواجهـة ارتفـــاع مســتويات 
المتـأخرات مـن الاشــتراكات 
ــــث الـــتي  لصنــاديق الكمنول
تتكـون مـن الميزانيـة المقـــررة 
للأمانــــــــــة، وصنـــــــــــدوق 
الكمنولـث للتعـاون التقـــني، 
وبرنامج الكمنولث للشباب 
ومجلس الكمنولث للعلوم. 

 
ويجري الأمين العام في كـل 
حالة مشاورات مسبقة مـع 
الحكومات المعنية مـن أجـل 
ـــــة  تـــأكيد أن التدابـــير المبين

ستطبق. 

ـــــدان دفــــع  يتوقـــع مـــن جميـــع البل (أ)
اشتراكاا السنوية بالكامل. وينبغي 
ألا تتوقـــع البلـــدان الـــــتي لا تفــــي 
بالتزاماا وتكون لها متأخرات عـن 
ثلاث سنوات أو أكـثر (غـير السـنة 
الجاريـة) مطلوبـــة للميزانيــة المقــررة 
ـــى  لأمانــة الكمنولــث ولم تتفــق عل
ترتيبـــــات محـــــددة لدفـــــع تلــــــك 
ـــــر في طلباــــا  المتـــأخرات، أن ينظ
للحصول على المساعدة التقنيـة مـن 

أي من ميزانيات الأمانة؛ 
ـــا متــأخرات في  عندمـا تظـل لبلـد م (ب)
ــة  اشـتراكاته للميزانيـة المقـررة للأمان
لأكثر من أربع سنوات (غير السـنة 
الجارية)، يعتبر أنه اختـار أن يصبـح 
عضـوا خاصـا. وهـذا يمنـــع حضــور 

اجتماعات رؤساء الحكومات؛ 
ويتعــين علــى أي بلــد، مــن أجــــل  (ج)
الاستفادة مــن المسـاعدة التقنيـة مـن 
صنـدوق الكمنولـث للتعـاون التقــني 
أن يكــــون، بالإضافــــة إلى الوفــــاء 
بالتزاماتـه لميزانيـة أمانـة الكمنولــث، 
علـى النحـــو المبــين في التوصيــة (أ) 
أعلاه، قد تعهد لمـدة أربـع سـنوات 
علـى الأقـل مـن بـين خمـس ســنوات 
بما في ذلك السنة الجارية وينبغي ألا 
تكون له متأخرات في الدفع لأكـثر 
مـــن ثـــلاث ســـنوات غـــير الســــنة 
ــــــدوق  الجاريـــــة)؛ وبالنســـــبة لصن
الكمنولــث للشــباب، يتعــين علـــى 
ـــــــاء  البلـــــدان، بالإضافـــــة إلى الوف
بالتزاماــا الــواردة في التوصيـــة (أ) 
أعلاه، أن تتعهد لأربع سنوات على 
الأقل من بين خمس سنوات، بمـا في 
ذلــــك الســــنة الجاريــــة، وينبغــــــي 
ألا تكـون لهـا متـأخرات لأكـثر مــن 
ثلاث سنوات، غير السـنة الجاريـة، 
مـــن أجـــل المشـــــاركة في أنشــــطة 
البرنـــامج وحضـــور الاجتماعـــــات 

الوزارية. 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
وبالنسبة لس الكمنولث للعلـوم،     (د)

فــإن البلــدان الــتي لهــــا متـــأخرات 
لثلاث سنوات أو أكثر، غير السنة 
ـــــــة إلىالوفــــــاء  الجاريـــــة، بالإضاف
بالتزاماــا الــواردة في التوصيــة (أ) 
أعــلاه غــير مؤهلــة للمشــــاركة في 
أنشطة الس وحضور اجتماعاته.

 

المنظمة العالمية 
للسياحة 

تعليـــــــق امتيــــــــازات 
العضوية وحقوقها 

تنطبــق أحكــــام الفقـــرة 
ـــــة  ١٣ مــــن القواعــــد المالي
المرفقـــة بالنظـــام الأساســــي 
ــــياحة  للمنظمــة العالميــة للس
علـــــى الأعضـــــــاء الذيــــــن 
يتأخرون في دفع اشتراكام 
لأكـــثر مـــن ســـنتين. وقــــد 
أُدخلــت تعديــــلات طفيفـــة 
علــــى هــــذه الأحكــــــام في 
آذار/مــــــــــــــــــارس ١٩٨١ 
ـــــير  وأضيفـــت بعـــض التداب
الأكــــثر صرامــــة بالنســــــبة 
للأعضاء الخاضعين للشروط 
المذكــورة أعــلاه مــن ذلــك 
ــــين عليـــها أن  مثــلا أنــه يتع
تسـدد متأخراـا بدفـع مبلــغ 
ـــة  تعويضـي يعـادل ٢ في المائ
ـــة إلى  مـن متأخراـا بالإضاف
تلــــك المتــــــأخرات. وقـــــد 
اعتمـــدت الجمعيـــة العامــــة 
للمنظمة العالمية للسياحة في 
أيلــــــول/ســــــــبتمبر ١٩٨١ 
[القـرار ٩٢ (د-٤)] النـــص 
ــــرة ١٣ أعـــلاه  المعــدل للفق
ـــة،  لإدمــاج التدابــير الحصري
ولكنـه لم يدخــل بعــد حــيز 
النفاذ في انتظار موافقة ثلثي 
ومنذ عام  الدول الأعضاء. 
ــــــة  ١٩٨٩، أقـــــرت الجمعي
العامـة أيضـا تطبيـق أحكـــام 
المـــــادة ٣٤ مـــــن النظـــــــام 
الأساســي الــتي تنــص علـــى 
تعليـق حـق الـدول الأعضــاء 
الــتي لهــا متــــأخرات لأربـــع 
ــوق  سـنوات، في ممارسـة حق
العضوية والتمتع بامتيازاا. 

تنــص الفقــرة ١٣ مــن القواعــد الماليــــة 
علـى مـا يلـي: ”يحـرم العضـو الـذي يتـــأخر 
عن دفع اشتراكاته المالية في نفقات المنظمـة 
مــن الامتيــازات الــتي يتمتــع ــا الأعضــــاء 
والـواردة في شـكل خدمـات ومـن الحـــق في 
التصويت في الجمعية والس إذا كان مبلغ 
المتـــــأخرات يعـــــادل أو يتجـــــــاوز مبلــــــغ 
الاشــتراكات المطلوبــة منــــه عـــن الســـنتين 
المـاليتين السـابقتين. إلا أنـه يجـوز للجمعيـــة، 
ـــك  بنـاء علـى طلـب الـس، أن تسـمح لذل
العضو بالتصويت وبالتمتع بخدمات المنظمة 
إذا اطمــأنت إلى أن عــدم الدفــع يعــــود إلى 
ظــروف خارجــة عــن نطــاق الأعضــــاء“. 
وفيمــا يلــي الإجــراءات الــتي يتعــين علــــى 
الــدول الــتي تطلــب تعليــق تنفيـــذ أحكـــام 
الفقـرة ١٣ أن تتبعـها: عندمـا يخضـع عضــو 
لأحكــام الفقــرة ١٣ مــــن القواعـــد الماليـــة 
والفقــرة ٨ (٧) مــن النظــام المــــالي، يجـــوز 
للجمعية، في حالات اسـتثنائية، إعـادة حـق 
ذلـــك العضــــو في التصويــــت وفي التمتــــع 
بخدمات المنظمة رهنا بتوفـر جميـع الشـروط 

التالية: 
يكون العضو قد أوضح كتابيا أسـباب  - ١

عدم الدفع وطلب كتابيا استعادة حقوقه؛ 
يكون العضو قد قدم خطة لتسديد  - ٢
ــــن  متأخراتــه علــى أقســاط خــلال عــدد م

السنوات تحدد وفقا لظروفه المالية؛ 
يقرر الس أن أسباب عدم الدفـع  - ٣

كانت خارجة عن نطاق العضو؛ 
يكون الس والبلد المعني قد اتفقـا  - ٤

على خطة السداد المقدمة. 
ووفقـا لقـــرارات الجمعيــة العامــة، فــإن 

التعليق يكون رهنا بما يلي: 
الدفع الفوري لاشـتراك السـنة  ”(أ)
ـــذ  الماليــــــــــة الــتي يمنــح خلالهــا تعليــق تنفي

الفقرة ١٣؛ 
التقيد التام بالخطة المتفق عليها  (ب)

تسديد المتأخرات“. 

في الحياة العملية، يجـوز لجميـع 
ــــتطيعون  الأعضــاء الذيـــــــن لا يس
دفــع اشــتراكام المســــتحقة مـــرة 
ـــداد  واحــدة، أن يقدمــوا خطــة س
للدفــع علــى أقســــاط. وللمنظمـــة 
العالمية للسياحة حاليا اتفاقـات أي 
خطط تسديد على أقساط تتراوح 

بين سنتين و ٣٠ سنة. 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
وتبين أدناه أحكام المادة ٣٤ من النظام 
الأساسي والتي تعلق بموجبها ممارسة العضو 
ــــع ســـنوات  الــذي يتــأخر عــن الدفــع لأرب

لحقوقه في العضوية وتمتعه بامتيازاا: 
إذا اتضـح للجمعيـــة أن عضــوا مــا  - ١”
ــــدف  مســتمر في اتبــاع سياســة تتنــافى واله
الأساسـي للمنظمـة علـى النحـو المذكــور في 
ـــــوز  المـــادة ٣ مـــن نظامـــها الأساســـي، يج
للجمعية، بموجب قـرار يتخـذ بأغلبيـة ثلثـي 
الأعضـــاء الكـــاملي العضويـــــة الحــــاضرين 
والمصوتــين، تعليــق ممارســة ذلــــك العضـــو 

لحقوق العضوية والتمتع بامتيازاا. 
ـــق ســاريا إلى أن تســلم  يظـل التعلي - ٢

الجمعية بحصول تغيير في تلك السياسة“. 
ويطبـق تدبـير التعليـق الـذي تنـص عليــه 
المـــادة ٣٤ مـــن النظـــام الأساســـــي وفقــــا 
لقرارات الجمعية العامة على النحو التالي: 

عندما يتأخر عضو في المنظمـة عـن     (أ)
دفـع اشـتراكاته لأيـــة ســنوات ماليــة أربــع، 
لاتكــون بــالضرورة متتاليــة؛ فــإن الدفــع 
الجزئـي للاشـتراكات لا يمنـــع تطبيــق تدبــير 

التعليق؛ 

 

(ب) عندمـا لا يكـون أولئـك الأعضـــاء    
قد اتفقوا مع الأمين العام علـى خطـة لدفـع 
متأخرام من الاشتراكات في غضون فـترة 
ـــة  سـنة واحـدة بعـد أن تكـون الجمعيـة العام
قـد وجـهت نظـــر العضــو إلى قابليــة تدبــير 
التعليق للتنفيذ وفقـا للمـادة ٣٤ مـن النظـام 

الأساسي. 

 

ــــــين في     يتعــــين علــــى الأعضــــاء الراغب
استعادة حقوقهم وامتيازام اتبـاع الإجـراء 
المتعلــــق بطلــــب تعليــــق تطبيــــق أحكـــــام 

الفقرة ١٣. 

 

ينـص تعديـل لنـص الفقـرة ١٣ بالصيغــة    
الـتي اعتمدتـه ـا الجمعيـة العامـة في دورـــا 
الرابعـة المعقـودة في رومـا في أيلـول/ســـبتمبر 

١٩٨١ على ما يلي: 

 

لا يجوز لأي عضو يتأخر سنة     ”(أ)
ــــتراكاته في نفقـــات  أو أكــثر عــن دفــع اش
المنظمـة أن ينتخـــب للمجلــس التنفيــذي أو 
أن يشـغل منـاصب داخـــل أجــهزة الجمعيــة 

العامة. 

 

ـــى أي عضــو يتــأخر     يتعـين عل (ب)
سنة أو أكثر عن دفع اشـتراكاته في نفقـات 
ـــتي  المنظمــة ولا يوضــح طبيعــة الظــروف ال
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
أحـاطت بعـدم دفعـه والإشـــارة إلى التدابــير 
الــتي ســيتخذها لدفــع المتــأخرات أن يدفـــع 
مبلغـــا تعويضيـــا يعـــادل ٢ في المائـــــة مــــن 

متأخراته بالإضافة إلى تلك المتأخرات. 
يحرم أي عضو يتأخر عن دفع     (ج)

اشــتراكاته الماليــة في نفقــات المنظمــــة مـــن 
الامتيازات التي يتمتع ا الأعضاء والـواردة 
في شكل خدمات ومـن الحـق في التصويـت 
في الجمعية والس إذا كان مبلـغ متأخراتـه 
يعــــادل أو يتجــــاوز مبلــــغ الاشــــــتراكات 
المطلوبة منه عن السنتين الماليتين السـابقتين. 
إلا أنــه يجــوز للجمعيــة، بنــاء علــى طلـــب 
الس، أن تسمح لذلك العضو بـالتصويت 
أو بـالتمتع بخدمـات المنظمـة إذا كــانت قــد 
اطمــــأنت إلى أن عــــدم الدفــــع يعـــــود إلى 

ظروف خارجة عن نطاق العضو“. 
ولم يدخل هذا التعديل حيز النفاذ بعد.

 

منظمـــــــــــــــــة 
التجارة العالمية

الحرمان من امتيـازات 
العضوية 

ــــــــانون الأول/  في ٨ ك
ديســمبر ١٩٩٤، في مؤتمــر 
ــــة التحضيريـــة  التنفيــذ للجن
لمنظمة التجارة العالمية وبعد 
ذلــك في الــدورة الخمســــين 
ـــــــام بشــــــأن  للاتفـــــاق الع
ـــــــــة  التعريفــــــــات الجمركي
والتجـــارة (الغـــــات) لعــــام 
١٩٤٧، اعتمدت الأطراف 
المتعـــاقدة في الغــــات، في ٩ 
كــــــانون الأول/ديســــــــمبر 
١٩٩٤، تدابـــــــير معينــــــــة 

لمواجهة المتأخرات. 
ـــل  وتقــرر أن يبــدأ العم
ــن ١  ـذه التدابـير اعتبـارا م
ــاير ١٩٩٥  كـانون الثـاني/ين
ــــتي  باســتثناء الفقــرة (ج) ال
تقــرر أن يبــــدأ العمـــل ـــا 
اعتبــارا مــــن الســـنة الماليـــة 

 .١٩٩٦
ــــــــة  واعتمــــــدت اللجن
التحضيريــــــة والأطـــــــراف 
المتعـاقدة التدابـير الــواردة في 
الفقــرات (أ) و (ب) و (د) 
و (هـ) على النحو المذكـور 
أعلاه وجــرى تنفيذهـا. ولم 
تنظر الهيئات ذات الصلة في 
ـــة في  منظمــة التجــارة العالمي
التوصيـــــــات الـــــــواردة في 

تتمثل تدابير مواجهـة مسـألة المتـأخرات 
فيما يلي: 

يشار إلى عضو مـا بأنـه عضـو غـير  (أ)
نشط إذا كان لم يدفع في اية السـنة الماليـة 
كـامل الاشـتراكات عـن ثـلاث ســـنوات أو 

أكثر، اعتبارا من عام ١٩٨٩؛ 
ـــــة  تبلـــغ لجنـــة الميزانيـــة والمالي (ب)
والإدارة الـس العـام بقائمـة الأعضـاء غــير 
النشــطين في بدايــة كــل ســنة تقويميــة مــــع 
التوصية بحث هـؤلاء الأعضـاء علـى تصفيـة 

متأخرام؛ 
ـــة المقــررة علــى  توضـع الأنصب (ج)
ــــة في  الأعضـــاء غـــير النشـــطين لســـنة معين
حســاب مســــتقل وتحســـب كجـــزء مـــن 
الإيرادات المتوقعة لمنظمة التجارة العالميـة في 

تلك السنة؛ 
حالمـا يقـوم عضـو غـير نشـط بدفــع  (د)
مبلـغ مناسـب، يبلـغ الـس العـام فـــورا بمــا 
أسفر عن ذلك من إلغاء من قائمة الأعضاء 

غير النشطين؛ 
يحـرم الأعضـــاء غــير النشــطين  (هـ)
مـن الحصـــول علــى التدريــب أو المســاعدة 
التقنية إلا ما يلزم للوفاء بالتزامام بموجـب 
المـادة الرابعـــة عشــرة - ٢ لمنظمــة التجــارة 
العالمية. إلا أن الس العام للمنظمـة اعتمـد 
ـــــررا  في تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٧٩ مق
يعفـي أقـل البلـدان نمـوا مـن أعضـاء المنظمــة 

من تطبيق هذا التدبير الإداري؛ 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
الفقرتــــــــــــــــين (ج) و (و) 

وبالتالي لم تعتمد. 
تـــودع المتـــــأخرات امعــــة مــــن  (و)
ــــة في  الأعضـــاء غـــير النشـــطين لســـنة معين

حساب الفائض. 
منظمـة المؤتمـــر 

الإسلامي 
ــــير الـــتي  تشــمل التداب
تتخـــذ ضـــد الـــــدول 
ـــتراكم  الأعضـاء الـتي ت
متأخراا: تعليق الحــق 
في تقــديم ترشــــيحات 
لوظائف بمنظمة المؤتمر 
الإســـــلامي، وعــــــدم 
تجديــد عقــود الخدمـــة 
بالنســبة لرعايــا تلــــك 
الـدول، وتعليـق حقـها 
ــق  في التصويـت، وتعلي
حــــــق العضويـــــــة في 
المكـــــاتب واللجــــــان 
وإمكانيـة تعليـق الحـــق 
في الحصـــــول علـــــــى 
الخدمات والتسهيلات 
الـتي توفرهـــا الأجــهزة 
الفرعيــة والمتخصصــــة 
والمنتسبة لمنظمة المؤتمر 

الإسلامي. 

اعتمـد المؤتمـر الإســلامي 
لوزراء الخارجية، المعقود في 
ماليزيا في الفترة من ٢٧ إلى 
٣٠ حزيـران/يونيــه ٢٠٠٠، 
قـرارا يحـرم الـدول الأعضـــاء 
الـــتي لا تدفـــع اشـــــتراكاا 
السـنوية لأكـــثر مــن ســنتين 
متتاليتين أو ما يعادل ذلــك، 
ـــه  اعتبـــــارا مـن ١ تمـوز/يولي
٢٠٠٠، مـن الحـق في تقــديم 
ترشيحات لوظائف المنظمة. 
واســـتثنى ذلـــك القــــرار 
الـدول الأعضـاء الـتي تواجــه 
جـزاءات دوليـة إلى أن ترفــع 
تلــك الجــــزاءات، وكذلـــك 
أقـــل البلـــــدان نمــــوا وفقــــا 
لتصنيف الأمم المتحدة، مـع 
النـص علـى إعـادة النظـــر في 
ـــلاث  هــذا الاســتثناء بعــد ث

سنوات. 

اعتمد مؤتمر القمـة الإسـلامي السـادس، 
الـذي عقـد في داكـــار، جمهوريــة الســنغال، 
ســعيا منــه إلى إيجــاد حــل لمشــــكلة تراكـــم 
المتـأخرات مـن الاشـتراكات الإلزاميــة، الــتي 
ـــــة المؤتمــــر  تواجهـــها الأمانـــة العامـــة لمنظم
الإســلامي وأجــهزا الفرعيــة وغيرهــا مـــن 
الهيئات، قرارا يعفي الدول الأعضاء الـتي لهـا 
متــأخرات تمتــد إلى الســنة الماليــــة ١٩٩٠-
١٩٩١ مــن دفـــع ٥٠ في المائـــة مـــن هـــذه 
المتــأخرات إذا دفعــت المتــأخرات المتراكمـــة 
بالكـامل. وأتـاح نفـــس القــرار أيضــا لتلــك 
الـدول بجدولـة تسـديد متأخراـا علـى ثمانيــة 
أقسـاط يجـــري الاتفــاق بشــأا مــع الأمانــة 
العامة لمنظمة المؤتمر الإسـلامي. وبقـي ذلـك 
القـــرار ســـــاريا حــــتى ٣١ كــــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٩. وتقرر أن يبدأ اتخاذ تدابـير 
ضد الدول الأعضاء التي لا تدفع اشـتراكاا 
ومتأخراا في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، 
وأن تتـدرج مـن التدابـير الأكـثر تســاهلا إلى 
ـــــة. بيــــد أن مــــدى  التدابـــير الأشـــد صرام

الاستجابة لهذه الخطة لم يكن مشجعا. 

 

منظمــة الأمـــن 
والتعـــــــاون في 

أوروبا 
يعــــد واجــــب دفـــــع 
الاشــــتراكات الماليـــــة 
ــــــــا  المقــــــررة في أوا
وبالكـــــــامل أحـــــــــد 
التزامــــــات المنظمــــــة 
وينطبــــق بالتســــــاوي 
علـــى جميـــــع الــــدول 

المشاركة. 
ووفقـــــــا للمـــــادة 
٤-٠٥ مـــن الفصـــــل 
المتعلـق بمنظمـــة الأمــن 
والتعـــاون في أوروبــــا 
مــــن النظــــــام المـــــالي 
ـــران/  المـؤرخ ٢٧ حزي
يونيـه ١٩٩٦ (تنقيـــح 
١٧ كــــــــانون الأول/ 
ديســــــــــــــمبر ١٩٩٨ 
وتنقيـــح ١٤ كـــــانون 
الأول/ديســـــــــــــــــمبر 
٢٠٠٠)، فــإن ٥٠ في 
المائة من الاشـتراكات 
ــــــــة  المقــــــررة للميزاني
ـــــــة  مســـــتحقة وواجب
ـــــــول ٢٠  الدفـــــع بحل
كانون الثاني/يناير من 

ــــادة ٤-٠٩  ووفقـــا للم
مـن النظـــام الأساســي إذا لم 
تدفـع دولـة مشـــاركة جميــع 
ــــــــــــررة  اشــــــــــتراكاا المق
والمســـتحقات الـــتي عليـــــها 
للتمويل الخاص للسنة المالية 
الســابقة بحلــول ١ نيســـان/ 
أبريـــل مـــن الســـــنة الماليــــة 
الجارية، يطلب الأمين العـام 
ـــــاركة أن  مـــن الدولـــة المش
تسـدد متأخراـا في غضــون 
ــــــــم  ٦٠ يومــــــا. وإذا لم يت
التســـديد بالكـــامل خــــلال 
تلـك الفـترة، يطلـب الأمـــين 
العام توضيحا لأسباب عدم 
الدفـع مـن الدولـة المشـــاركة 

المعنية. 
ـــــــــــغ  وإذا كـــــــــان مبل
ــــة مشـــاركة  متــأخرات دول
يعــــادل أو يتجــــاوز مبلـــــغ 
الاشـتراكات المسـتحقة عـــن 
السنتين الكاملتين السابقتين 
يحيـــــل الرئيـــــس الشــــــاغل 
للمنصـب آنـذاك المســألة إلى 

الس الدائم. 

تنص المــادة ٤-٠٩ أيضـا علـى أن تحـدد 
البيانات الفصلية للأمين العام عن الإيـرادات 
والمصروفــات مركــز المتــأخرات، مــع ذكـــر 
أسماء جميع الدول التي لها متأخرات، والمبالغ 

المستحقة ومدة التأخير في الدفع. 
وتتضمـن البيانـــات أيضــا تحليــل الأمــين 
العام لأثر المتأخرات على قدرة المنظمة علـى 

العمل. 
ويبلـغ الأمـــين العــام اللجنــة الماليــة غــير 
الرسمية بالخطوات المتخــذة لجمـع المبـالغ غـير 
المدفوعـــة وكذلـــــك بالمبــــادرات الأخــــرى 
المتخـــذة ويتشـــاور مـــع الرئيـــس الشـــــاغل 

للمنصب آنذاك حول أية مشاكل قائمة. 
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التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
ــــة  الســـنة الماليـــة المعني
ــــ ٥٠  وتكـون نسـبة ال
ـــــــــة  في المائـــــــة المتبقي
مستحقــــــــــــة بحلـــول 
ـــن  ١ نيســان/أبريــل م

تلك السنة. 
ويرد أسماء الـدول 
ــــك  الـــتي لا تمتثـــل لتل

الآجال في تقرير. 
ـــــادة  وبموجـــب الم
٧-٠٧ يؤجـل توزيـــع 
الفوائـد النقديـــة علــى 
الدولـــة المشـــــاركة في 
الحــالات الــتي تكـــون 
فيـــها لتلـــــك الدولــــة 
متـــــأخرات بالنســــــبة 
ـــا   للسـنة الـتي يتصـل
الفائض وإلى حين دفع 
ــــــــأخرات  تلـــــــك المت

بالكامل. 

ــــم  ويتخــذ الــس الدائ
تدابير ملموسة لضمان قيـام 
الدولــة (الــدول) المشـــاركة 

المعنية بالدفع المبكر. 
وحيث أن الدفع الكامل 
وفي أوانـــــه للاشـــــــتراكات 
ــــة حاسمـــة  مســألة ذات أهمي
ـــى  لأداء المنظمــة لعملــها عل
النحو المناسب، يقوم الس 
الدائم باستعراض تنفيذ هذه 
المــــادة في فــــترات فاصلـــــة 
سـنوية علـى أسـاس التقــارير 
التي تقدمها اللجنة المالية غير 

الرسمية. 

منظمــــــة دول 
شـــرق البحــــر 

الكاريبي 

تســتخلص فــــائدة 
علــــى الاشــــــتراكات 
المقررة غير المدفوعة. 

يتـــــم ذلـــــك بتوزيـــــــع 
مـا تحصـل عليـه المنظمـة مــن 
فائدة على المسحوبات على 
ـــــدول  المكشــــوف علــــى ال
الأعضاء بالاستناد إلى مدى 

المتأخرات غير المدفوعة. 

حيـث أن هـذا يمثـل تدبــيرا أُقــر حديثــا، 
ليس من الممكن بعد الحصول علــى أيـة أدلـة 
على مدى فعاليته تكون مبنية على التجربة. 

 

منظمـــــــــــــــــة 
الوحـــــــــــــــدة 

الأفريقية 

الحرمــــــان مــــــــن 
ـــــــة  حقــــــوق العضوي

وامتيازاا 

ــــن  تنـــص المـــادة ٩٧ م
النظام المالي والقواعد الماليـة 
ــــدة الأفريقيـــة  لمنظمــة الوح
ـــة  علـى أنـه ”لا يجـوز للدول
العضــو في منظمــة الوحـــدة 
الأفريقيـــة الـــــتي تتــــأخر في 
ــــــــــتراكها في  ســـــــــداد اش
ميزانيـــات المنظمـــة تنفيــــذا 
لالتزاماـا المنصـوص عليـــها 
في الميثـــاق، أن تشـــــترك في 
التصويت أو صنع مقررات 
منظمة الوحدة الأفريقية إذا 
ما تساوت قيمة المتـأخرات 
المستحقة عليها أو تجاوزت 
ــــن  اشــتراك هــذه الدولــة ع
السـنتين المـــاليتين الكــاملتين 

المنصرمتين“. 
ـــــــذ  ومـــــن أجـــــل تنفي
الجــــزاءات المشــــار إليــــــها 
أعلاه، أنشأ مجلـس الـوزراء 
في عـــام ١٩٩٠ في دورتــــه 
ــــة والخمســـين  العاديــة الثاني

 ،CM/Res.1279(L.II) بموجـــب القــــرار
ــأخرات  أمـام الـدول الأعضـاء الـتي عليـها مت
مهلــة خمــس ســــنوات لتصفيـــة متـــأخرات 
الاشتراكات المستحقة عليها حتى ٣١ أيار/ 
ـــة ســنة واحــدة  مـايو ١٩٩٠، وأمامـها مهل
اعتبـارا مـن اعتمـــاد القــرار في عــام ١٩٩٠ 

لإبلاغ الأمانة العامة ببيان آجال السداد. 
ويحتفـــظ مجلـــس الـــوزراء أيضـــا بحــــق 
اسـتعراض حصـص الـدول الأعضـاء الــتي لا 

تقوم بتصفية متأخراا. 
 ،CM/Res.1423(L.VII) وفي القـــــــــــرار
ـــدول الأعضــاء  ناشـد الـس مـرة أخـرى ال
التي لم تدفع بعد اشتراكاا اتخــاذ الترتيبـات 
اللازمـة لإبـلاغ الأمانـة العامـة ببيـان آجـــال 
الســداد في غضــــون فـــترة أقصاهـــا أربعـــة 
أشـــهر، وقبـــل بـــدء دورة الـــس الثامنــــة 

والخمسين في عام ١٩٩٣. 
ــــة أن  وطلــب كذلــك إلى الأمانــة العام
تعد مشروع خطة لسداد متأخرات البلـدان 
التي لم تبلغ بعد بخطة مـن ذلـك القبيـل وأن 
تقدمـــها لهـــا التماســـا لآرائـــها وتعليقاـــــا 

 



01-4437043

A/56/11/Add.1

التجربة السمات الرئيسية(أ) شروط التطبيق طابع النظام المنظمة 
لجنــــة اشــــــتراكات تابعـــــة 
للمنظمـــة وشـــكلت لجنـــــة 
وثـــائق المفوضـــين (القــــرار 

 (CM/Res.1279 (L.II)

وقــرر مجلــس الــــوزراء، 
بموجــــــــــــــب القـــــــــــــــرار 
CM/Res.1311(L.II) الــــذي 
اعتمـــد في الـــدورة العاديـــة 
الثالثة والخمسين المعقودة في 
ـــين  عــام ١٩٩٠، تعليــق تعي
موظفين من الدول الأعضاء 
المتأخرة في دفع الاشتراكات 
لأكـــــــثر مـــــــن ســــــــنتين. 
ولا يمكـــن، في تنفيـــذ هــــذا 
القــرار، تعيـــين رعايـــا مـــن 
البلــدان المتـــأخرة في الدفـــع 
كموظفــــــين عـــــــاديين، أو 
كموظفين لفترات قصيرة أو 
كاستشـــــاريين في منظمــــــة 

الوحدة الأفريقية. 

ولاتخـاذ الترتيبـات اللازمـة لدفـــع متأخراــا 
بحلول ١ حزيران/يونيه ١٩٩٥ على أقصى 
ــــــــــرار  تقديــــــــر، وفقــــــــا لأحكــــــــام الق

 .CM/Res.279(L.II)

 
عندما ترد السمات الأساسية في فقرات تسـبقها أرقـام لاتينيـة صغـيرة، تشـير  (أ)

الفقرات إلى ما يلي:   
نظم الحوافز 

نوع العائدات الموزعة ومدى حجمها؛  ‘١’
شروط الأهلية للحصول على الفوائد؛  ‘٢’

ســجل المشــتركين في الفــترة الأولى لســداد الاشـــتراكات المطبقـــة لحســـاب  ‘٣’
الفوائد والفترة الأولى لتوزيع الفوائد ذات الصلة؛ 

أي نظـام (المنحـنى السـيني أو غـــيره) لتوزيــع الفوائــد المكتســبة وفقــا لتــاريخ  ‘٤’
استلام المبالغ المسددة.   

نظم الجزاءات 
معدل الرسوم؛  ‘١’

تاريخ بدء تراكم الفوائد؛  ‘٢’
التصرف في الفوائد على المدفوعات المستلمة؛  ‘٣’

مراعاة الفوائد المستحقة في حساب المتأخرات وتحديد حقوق التصويت؛  ‘٤’
أي تدابير مشاة تطبق على الأنشطة غير الممولة من الاشتراكات المقررة.  ‘٥’
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المرفق الثاني 
   نظام حوافز المنحنى السيني 

اعتمدت بعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة نظم حوافز من أجل تشـجيع الـدول 
الأعضاء التي تنحو إلى التأخر في الدفع خلال السنة على تقديم موعد مدفوعاـا ومـن ثم الحـد 
من مشاكل التدفق النقدي لدى المنظمات المعنية. وعموما توزع هذه النظم جزءا مـن الفـائدة 
المكتسبة من استثمار الاشتراكات المقررة أو توزعـها جميعـها علـى الـدول الأعضـاء الـتي أتـاح 
دفعـها لاشـتراكات السـنة الحاليـة للمنظمـة اسـتثمار أمـوال لا توجـد حاجـة عاجلـــة لإنفاقــها. 
وتمنح هذه النظم ”نقاط حوافز“، تتيح لمن يدفعون اشتراكام مبكـرا حوافـز أكـبر ممـا تتيحـه 

لمن يتأخرون في دفعها. 
ويقــوم نظام الحوافز الذي تستخدمة منظمـــة الطيران المدني الدولي على صيغــة مختلفـة 
للمعادلة س = - ص ٣، التي تصف منحنى سـينيا تمثـل فيـه (س) عـدد الأيـام المتاحـة لاسـتلام 

المدفوعات، وتمثل (ص) نقاط الحوافز التي تمنح. 
وقــد أضيفــــت عوامـــل للمعادلـــة الأساســـية س = - ص ٣، لجعلـــها تنطبـــق علـــى 
البارامترات التي اختيرت، أي مقياس حوافـز النقـاط العشـر والمقيـاس الزمـني الـذي يتـألف مـن 

٣٦٠ يوما. والقاعدة التي تمثل المنحنى السيني المبين هي: 
ص = ٥ + ٣ ١٢٥ - ٢٥٠ س 

 .٣٦٠    
مثال 

دولـة متعـاقدة حـددت اشـتراكاا بمعـدل ١ في المائـة (أو ٠٦٢ ٢٧١ دولارا) دفعــت 
اشتراكاا بالكامل في ١٧ آذار/ مارس (اليوم ٧٧). وبافتراض أن مجموع نقـاط الحوافـز الـتي 
أحرزا جميع الدول المتعاقدة بلغ ٣١٦ ١٢٨ وكان مبلغ الحوافـز يعـادل حصيلـة الفـائدة الـتي 

اكتسبتها المنظمة ذلك العام وهي ٥٢١ ٣٦٩ دولارا. 
تحدد حصة الحوافز بخطوتين. 
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في وقت تلقي الاشتراك  الخطوة ١ -
منح نقاط حوافز 

حساب نقاط حوافز للدفع في اليوم ٧٧  (أ)
 (٢٥٠X يوم الدفع) - ٥ + ٣   ١٢٥ =

 ٣٦٠      
 ٢٥٠ X  ٥ + ٣  ١٢٥ - ٧٧ =

 ٣٦٠      
= ٩,١٥ نقطة حوافز (لكل ٠٠٠ ١ دولار مدفوع)؛ 

حساب نقاط حوافز لدفع مبلغ ٠٦٢ ٢٧١ دولارا  (ب)
= ٩,١٥ x المبلغ المدفوع (بالآلاف) 

 ٢٧١ X ٩,١٥ =
= ٤٨٠ ٢ نقطة حوافز ممنوحة. 

في وقت الجمعية  الخطوة ٢ -
اقتسام مبلغ الحوافز بين الدول المؤهلة لذلك 

حسـاب مبلـغ الحوافـز الـذي يطبـق علـى كـل نقطـة حوافـــز تحوزهــا  (أ)
جميع الدول المتعاقدة للسنة. 

 ٣١٦ ١٢٨ ÷ = ٥٢١ ٣٦٩ دولارا 
= ٢,٨٨ دولار لكل نقطة حافز؛ 

حســـاب مبلــــغ حوافـــز يطبـــق علــــى اشـــتراك قــــدره ٠٦٢ ٢٧١  (ب)
دولارا دفع في ١٧ آذار/ مارس؛ 

= ٢,٨٨ دولار X ٤٨٠ ٢ (من الخطوة ١) 
= ١٤٢ ٧ دولارا تمثل خصما لرد ٢,٦٣ في المائة من الاشتراك. 

ولو كان قد تم دفع الاشتراك نفسه مثلا في يـــوم ٢٥ أيلـــــول/سـبتمبر (اليـوم ٢٦٥) 
لكان مبلغ الحوافز كما يلي: 

٨٦٤ دولارا تمثل خصما قدره ٠,٣٢ في المائة يردّ من الاشتراك. 
ويوضح الجدول الوارد أدناه طريقة تطبيق نظام المنحنى السيني هـذا مقارنـة مـع منـهج 

الخط المستقيم. 
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مثالان على تقسيم حصيلة الفائدة على أساس فوائد استثمارات بمبلـغ 
٥٢١ ٣٦٩ دولارا واشتراكات مقررة بمبلغ ٢٥٤ ١٠٦ ٢٧ دولارا 

تمثل المبالغ المبينة توزيع الفوائد المطبق على اشتراك مقـرر نسـبته ١ في المائـة، ويوضـح 
تخفيضا في حصة الفائض الذي سينجم نتيجة تأخير دفع ذلك الاشتراك المقرر. 

الطريقة ٢ الطريقة ١  

علـى أسـاس اشـــتراك مقــرر 
نسبته ١ في المائة 

ـــــط  التوزيـــــع وفقــــــا لخـ
مستقيم مدته ١٢ شهرا 

يمثـــل تخفيضـــا بالنســـــبة 
المئويـــة فـــــي الاشــــتراك 

المقرر قدره 

التـوزيـع وفقـا لمنحـنى سينـي مدتـه 
١٢ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرا

 ص = ٥ + ٣ ١٢٥ - 
٠,٦٩٤٤س 

يمثــــــل تخفيضـــــا 
بالنســبة المئويـــــة 
فـــــي الاشــــتراك 

المقــرر قدره 
دفـع (على سبيــل المثال 

فــي اليوم العشرين مــن) 
بــــــدولارات الولايـــــــات 

(نسبة مئوية) بدولارات الولايات المتحدة (نسبة مئوية) المتحدة 
٢,٨٥ ٧٣٣ ٧ ٢,٨٤ ٦٩١ ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ 

٢,٧٣ ٤٠٤ ٧ ٢,٥٩ ٠١٢ ٧ شباط/فبراير 
٢,٦٢ ١١١ ٧ ٢,٣٤ ٣٣٣ ٦ آذار/ مارس 
٢,٤٩ ٧٥١ ٦ ٢,٠٩ ٦٥٥ ٥ نيسان/أبريل 

٢,٣١ ٢٦٧ ٦ ١,٨٤ ٩٧٦ ٤ أيار/ مايو 
١,٩٩ ٣٩١ ٥ ١,٥٩ ٢٩٨ ٤ حزيران/يونيه 

٠,٧٨ ١٢٣ ٢ ١,٣٤ ٦١٩ ٣ تموز/يوليه 
٠,٥٠ ٣٥٦ ١ ١,٠٩ ٩٤١ ٢ آب/أغسطس 
٠,٣٤ ٩٢٤ ٠,٨٣ ٢٦٢ ٢ أيلول/سبتمبر 

٠,٢٢ ٥٩٠ ٠,٥٨ ٥٨٣ ١ تشرين الأول/أكتوبر 
٠,١٢ ٣١٤ ٠,٣٣ ٩٠٥ تشرين الثاني/نوفمبر 

٠,٠٣ ٧٥ ٠,٠٨ ٢٢٦ كانون الأول/ ديسمبر 
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